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كنا  إتمام هذا العمل المتواضع ، والذي ما ىولا الله جل جلاله الذي أعاننا علالشكر أ       

لنوفق إلا بــإذنه، راجین أن یتقبله منا خالصا لوجهه الكریم ، وأن یفتح لــنا بــه طریقا إلى 

  .الجنة

لام لقبولها الإشراف على بأرق كلمات الشكر و الثناء إلى أستاذتنا الفاضلة نطور أحثم نتقدم 

بأیدینا عند حاجتنا لمن یقف إلى  الأخذوالتي لم تدخر جهدا في مساعدتنا، و  ،مذكرتنا

جانبنا، وهذا خلال كل المراحل التي مرت بها المذكرة، فحتى إن قلنا لها شكرا فشكرنا لن 

   .عدها المولى عز وجل وجعل ما تقدمه في میزان حسناتهاأس ،حقها یوفیها

رسالة نبعثها ملیئة بالحب، والتقدیر، و الاحترام لأساتذتنا الأجلاء، الدكاترة الأفاضل أعضاء 

لجنــة المناقشة، لتفضلهم بقراءة المذكرة ، وتحمل عناء تقییمها وإثرائها ، بمـا یرافق ذلك من 

و ، ةلـهم، نقدر لــهم جهودهم المضنی الثمین، فكل التبجیل والتوقیربدل للجهد وهـــدر لوقتهم 

الشكر موصول لكل من كان لنا سندا في سبیل إخراج المذكرة بالحلة التي تلیق بها فجزاهم 

  .   االله عنا خیر جزاء

  

   .و نرجس عبد النور 

   



  

 

 

 

  : إلــــى يأھدي ثمرة عملـــ

  

  أكون شيء في ن أمواجھة الحیاة ومني رجلاً قادراً على جعلت   من

 اللهحفظھا  الغالیة الحیاة أمي

  نا علیھ والدي حفظھ اللهأكل قواه عوناً لي كي أصل إلى ما سخر  من  

  الأعزاء خاصة إخوتي  د عائلتيأفرا        

  درب الدراسة معھم يجمعن ینالذٌ  يلائوزم ئيدون أن أنسى أصدقا  

           كل من أمن بقدراتي ودعمني ىوإل                         

  .یجعلھ نبراسا لكل طالب علم نأونسأل الله                              

                               

    وربد الـنع                             



  

 

 

 

    :ي ـعملي ھذا إل أھدي یشرفني أن

  أبي و أمي، فلهم الفضل الكبیر والجهد العمیق في ما وصلت إلیه      

  لهما مني تقدیرا وتبجیلا         

  .إخوتي، أدامهم االله سندا لي لهم مني شكرا وإمتنانا      

  .زوجي، رفیق دربي له مني محبة و وفاء         

  .منبع بهجتي وسروري فلذات كبدي میرال و یانیس     

  صدیقاتي وزملائي وكل من دعمني من قریب أو بعیدإلى 

  لهم مني الشكر الجزیل
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هذا  علىوهو  ،الطبیعة إلىولا یزال ینتمي  القانون كان البحر إلىقبل أن ینتمي         

خزانا هائلا و  ،ا للمبادلات التجاریةأیضا جسرً و  ،وتعارف الشعوب سیلة لإلتقاءالأساس یمثل و 

البشر من  قتصادي الذي یسعىدروب النشاط الإ ا منالطبیعیة، ودربً من الثروات والموارد 

وتحقیق الربح الهائل، وهذا النشاط البحري یمثل  ،الربط بین ربوع الكرة الأرضیة إلىخلاله 

وجه المعمورة، خاصة للدول  علىقتصادیة من مجموع باقي أنواع الأنشطة الإ جانبا واسعا

والتي تمثل التجارة البحریة عصب وشریان الصناعة  ،البحر علىالصناعیة الكبرى المطلة 

  .فیها

ستغلال في هذا المیدان والمساهم الأكبر في تنشیطه ا لكون السفینة هي أداة الإونظرً         

وسط خضم بحري  ذلكعن طریق المبادلات التجاریة المتمثلة في الصادرات والواردات، كل 

لة من العوائق والمطبات جم إلىي بهذه المركبة البحریة والأخطار قد تؤد ،مشوب بالأهوال

أو الغرق  ،بسلام كالعطب وتمنعها من إكمال الرحلة المقررة لها ،تعیقها في أداء مهمتها التي

القرصنة، كما هو الشأن بالنسبة لحالة الطوارئ أو عتداءات، و لإأو تعرضها ل ،أو الحریق

 علىالقوة القاهرة التي تعرضها وتعرض ما تحمله  إلىبالإضافة  ،الظروف غیر المتوقعة

لجوء المتعاملین  كان من الضروري اليا أو في عنابرها من تلف أو ضیاع، وبالتظهره

كوسیلة لضمان وحمایة مصالحهم وأنشطتهم  ،السفینة على البحري التأمین إلىقتصادیین الإ

  .التجاریة

كان العقد الذي یبرم في هذا المجال بمثابة الشعاع الذي یستمد نوره من مشكاة  ذلكل       

جل تهیئة وتعبید الطریق أمام السفینة وتمكینها ، من أالقانونیة السامیة والمثلى هذه القواعد

  . من شق عباب البحر بثقة وأمان

كثیرا  فإن ،هایعلاقعة ات القانونیة الو صور العملی السفینة یعد صورة من تأمینأن  بإعتبارو 

أحكام قانونیة خاصة تنظم بها جمیع  ت في هذا المجالوضعالوطنیة من التشریعات 

البحري  التأمینالعلاقة بین طرفي عقد  بما فیها البحري، التأمینالعلاقات الناشئة عن عقود 

  .المؤمن والمؤمن له
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هذا العقد یلتزم فیه المؤمن بضمان الأخطار البحریة المؤمن منها حال تحقق الخطر         

إلا أن الأمر لا یستقیم للمؤمن في ضمان هذه الأخطار إلا مقابل مجموعة من  ،المؤمن منه

هم في لیعیتعهد أصحاب السفن بتنفیذها مصحوبة بجملة من الجزاءات تفرض  الإلتزامات

لتزم المؤمن له بها أنتج إ فإنهي جوهر أساس هذا العقد  الإلتزاماتهذه ها، و ب الإخلالحال 

ن لم وإ  ،خطر المؤمن منه من طرف المؤمنوهو ضمان ال ،العقد أثره وتحققت الغایة منه

  .وكان العقد قابلا للإبطال من الطرف الأخر،یلتزم بها سقط حق المؤمن له في الضمان 

عاتق المؤمن  علىالتي تقع  الإلتزاماتمن خلال  ،تبرز مكانة الضمان البحري وهنا بالظبط

  .والتي هي محور دراستنا ،السفینة علىالبحري  التأمینله في 

 التأمینات المؤمن له في عقد إلتزامتنظیم  تولى نهفإبالنسبة للمشرع الجزائري         

 120 إلى 108المواد من  ات منالتأمینالمتعلق ب 07-95مر الأ السفینة في علىالبحري 

 ،من الفصل الثاني تهماإلتزامعنوان حقوق المؤمن والمؤمن له و تحت   ،القسم الثالث في

  .)1(ات البحریةالتأمینحكام مشتركة بین جمیع تحت عنوان أ

همیته السفینة أ علىالبحري  التأمینات المؤمن له في عقد إلتزامیستمد موضوع         

البحري یعتبر  التأمینن قانون أ بإعتبار ،البحري التأمینبصفة عامة من المكانة التي یحتلها 

 أنه بمعنى ،خرىذاتیة نظامه القانوني عن باقي الأنظمة القانونیة الأقانون مستقل یتمیز ب

ب خطار وأضرار تتطلوجود أ اليوبالت ،البحار ي والتجاري في أعاليمرتبط بالنشاط الصناع

البحري نظام لا یمكن  التأمینف ،البحري التأمینحكام قانونیة خاصة لا توجد في غیر قانون أ

الخاصة في الضمان  همیتهوتتجلى أ ،ن تقوم وتوجد عملیاأ بدونه بحریةوالملاحة اللتجارة ل

من المؤمن توفیر الضمان البحري للمؤمن له عن طریق دفع تعویضات  بمعنى ،والتعویض

وهذا ما یسمح للمؤمن له بممارسة أنشطته الحادث ووقع الخطر المؤمن منه،  ن تحققإ

  .زدهار التجارة البحریةعجلة التنمیة وإ  علىة جابیوهو ما ینعكس بإ ،البحریة بكل ثقة وأمان

                                                           
الجریدة الرسمیة ات، التأمینالمتعلق ب 1995ینایر سنة  25الموافق ل 1415شعبان عام  23المؤرخ في  07-95الامر )1(

  . 15،الجریدة الرسمیة عدد  2006فیفري  20المؤرخ في  04- 06 بالأمرالمعدل والمتمم ، 13 عدد لجزائریةا

.  
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 إلىالتي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع راجع في بدایة الأمر  وفیما یخص الأسباب            

المیول الشخصي الشدید للبحث في میدان الدراسات البحریة، كما أن الشغف وحب الاطلاع 

ا لم یتم البحث فیه من ه موضوعا جدیدً بإعتبار هما من كان دافعا لنا لاختیار هذا الموضوع، 

الشؤون البحریة بدراستنا  فيكبیرة علمیة فائدة یمكننا إضافة  أنهقبل حیث أحسسنا حینها 

خاصة مع النقص الكبیر  ،السفینة علىالبحري  التأمینت المؤمن له في عقد التزاملإ

 التأمینات الأطراف في عقد إلتزامفي هذا المجال، كما أن المكانة التي تحتلها  للأبحاث

لإختیار ودراسة هذا  ة هي من قادتناات المؤمن له بصفة خاصإلتزامو  ،البحري بصفة عامة

  .الموضوع

والذي ، يهو هدف كل بحث علمه من وراء الدراسة إلیالذي نصبو  هدفنا       

البحري  التأمینات المؤمن له في عقد لتزامل النقاط المنظمة لإممج علىالوقوف یتمثل في 

محاولة تبسیطها في نسق متكامل حتى یتسنى للقارئ والباحث التعرف على ، و السفینة على

بالنظر الى تسارع وتطور التجارة البحریة  القواعد ذهت والنقائص التي تنطوي علیها هالثغرا

محاولة تحدید الإتجاه الذي  ، ومن جهة أخرى ومدى تأثیر ذلك علي عقود التأمین البحري

سلكته القواعد القانونیة البحریة في تنظیم إلتزامات المؤمن له في عقد التأمین البحري على 

ي إرساء التوازن في العلاقة بین أطراف العقد السفینة، ومدى فعالیة، ونجاعة هذه القواعد ف

البحري من ناحیة المؤمن له وبشكل  التأمینالخروج بفكرة عن مستقبل أثار عقد وكذلك 

  .السفینة  على التأمینخاص في 

التي واجهتنا في المقام الأول هو الحالة الاستثنائیة التي   من أهم الصعوبات         

نا من خلال علیوالتي أثرت  ،م جراء جائحة كورونالغرار كل دول العا علىعاشتها البلاد 

 من غلق تام للمكتبات الجامعیة وشلل ذلكوما صاحب  جمع المادة العلمیة علىعدم قدرتنا 

 على، حیث كان الحصول الشبكة العنكبوتیة ضطرنا إلى اللجوء إلىفي الحیاة الدراسیة مما إ

 التأمینندرة وقلة المراجع المتخصصة في  ذلك علىیادة ز القلیل منها یتم بشق الأنفس 

ات إلتزاموما وجد منها یكون من العمومیات ومختصرا جدا في التعرض لموضوع  ،البحري

  .المؤمن له
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البحري  التأمینات المؤمن له في عقد إلتزامالتي تناولت  ن الدراسات السابقةإ        

لا وجود لمذكرة تخرج بهذا العنوان وكل ما وجد ف ــ حد علمنا على ــ السفینة قلیلة جدا على

ومنها مذكرة ماجستیر  ،السفینة علىالبحري  التأمینمن دراسات سابقة كان یدور حول 

نطاق  إلىوالذي تعرض فیها  ،السفینة علىالبحري  التأمینمهري محمد أمین بعنوان ل

السفینة، حیث كانت دراسته  علىالبحري  التأمینو أثار عقد  ،السفینة علىالبحري  التأمین

أما نحن فأردنا أن تكون دراستنا  ،السفینة بصفة عامة علىالبحري  تأمینواسعة وشامله لل

  .أكثر تخصصا وتركیزا في الموضوع

السفینة  هي محور دراستنا فقد  علىالبحري  التأمینات المؤمن له في عقد إلتزامولما كانت 

ها من الآثار القانونیة بإعتبار  ،هاعلیبها من كل الجوانب وتسلیط الضوء أردنا الإحاطة 

طار ما یعرف بعولمة التشریع من خلال دراسة إفي  ذلكو  ،المتولدة بموجب هذا العقد

التي ضبطت وعالجت هذا  ،مختلف القواعد القانونیة البحریة لتشریعات الوطنیة للدول

 :رئیسي یتمثل في  ه تنطلق دراستنا من سؤالعلیالموضوع و 

البحري  التأمینالمؤمن له في عقد إلتزامات إلى أي مدى وفق القانون في تنظیم  -

 ؟ ، بإعتباره طرف فعال في هذا العقدالسفینة على

  : أمامنا عدة أسئلة فرعیة السطح وتتجلى إلى اومن هنا تبدأ تساؤلاتنا تطفو 

القواعد القانونیة التي  أي أساس تم تصنیفها ؟ وماهي علىات المؤمن له ؟ و إلتزام ماهي

  بها ؟ الإخلال علىتضبطها ؟ وماهي الجزاءات المترتبة 

ن التي سبق وأ الإشكالیات علىلإجابة جیدا حاولنا ا الإلتزاماتوبغیة إدراك ومعرفة هذه 

نصوص للالمنهج التحلیلي والمنهج الإستقرائي  علىعتمادنا من خلال إ ذلكذكرناها، و 

أو في بعض  التأمینات ات المؤمن له سواء في قانونإلتزاموالأحكام الواردة الخاصة ب

بصفة عامة، مع  التأمینالقواعد العامة المتعلقة ب إلىالقانون المدني عند العودة نصوص 

من أجل توضیح وفهم أكثر  ذلكدراسة المقارنة كلما دعت الضرورة، و ال على عتمادنا أیضاإ

   .السفینة علىالبحري  التأمینات المؤمن له في عقد إلتزامحكام ونصوص لأ
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 ذلكو  ،التقسیم الثنائي ذلكندخل مباشرة في صلب الموضوع متبعین في سوفي هذا الشأن 

ات المؤمن لتزامالفصل الأول لإنخصص سق تسلسل منهجي وتناسق بین الفصول لذلك وف

، أما المبحث الثاني التأمینالمؤمن له بدفع قسط  إلتزامفي المبحث الأول  نتناول، الیةله الم

الغیر المسؤول عن الضرر، ثم  علىحلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع نتناول فیه 

في المبحث الأول  فنتطرق ،ةات المؤمن له غیر المالیإلتزام علىفي الفصل الثاني  نعرج

فیه  ثم نلحقه بمبحث ثاني نتعرض ،المؤمن له بتقدیم بیانات صحیحة عن الخطر إلتزام إلى

  .مصالح المؤمن علىالمؤمن له بالمحافظة  إلتزام إلى

ها إلیستنتاجات والملاحظات المتوصل بمثابة حوصلة لأهم الإ خاتمة تعتبردراستنا ب نختمو 

ضمن أهم ملخص یت إلىبالإضافة  ،انب جملة من الاقتراحاتج إلىطول مسار البحث  على

  .بها خلال رحلتنا مع هذه الدراسة حطات التي سنتوقفالم

 



الأولالفصل   

المالیة للمؤمن له الإلتزامات  
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 :مقدمة

السفینة ، بإعتباره من العقود الملزمة لجانبین یرتب على  ىعقد التأمین البحري عل         

تجاه الطرف الأخر في العقد، وهو المؤمن بمجرد  له إلتزامات مالیة تقع على عاتقه المؤمن

من الضمان الذي یكفله له المؤمن بمجرد  توقیعه على وثیقة التأمین في مقابل إستفادته

تحقق الخطر المؤمن منه، ونظرا لأهمیة هذه الإلتزامات في الحفاظ على العلاقة القانونیة 

مع المؤمن إذ تعد هذه الإلتزامات هي السبب الرئیسي في وجود شركات التأمین، فقد أفردت 

بدایة بالمقابل المالي الذي یلتزم لها معظم تشریعات العالم حیزا مهما في نظامها القانوني 

المؤمن له بدفعه نظیر ضمان المؤمن للأخطار المؤمن منها، وصولا إلى إلتزام المؤمن له 

  .بعدم الجمع بین التعویض التأمیني والتعویض الذي تلقاه من المؤمن

وعلى غرار تشریعات العالم في ما یخص التأمینات البحریة، وما جاء أیضا في القواعد 

هما الضوء، ونفصل فیهما من كل یإثنین سنسلط عل الیینلعامة فقد نصت على إلتزامین ما

، ثم )المبحث الأول (الجوانب، وعلیه سوف نتطرق إلى إلتزام المؤمن له بدفع قسط التأمین

المسؤول عن ل المؤمن له في الرجوع على الغیر نتعرض إلى حلول المؤمن مح

  .)المبحث الثاني(الضرر
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  إلتزام المؤمن له بدفع قسط التأمین: المبحث الأول 

أساسي وجوهري  تبر الإلتزام بدفع قسط التأمین إلتزامعیُ  )1(2فقرة  108حسب نص المادة 

 ، كما أن دفع القسط یُعد أهم إلتزام)2(عقد التأمین البحري عاتق المؤمن له بموجب علىیقع 

لا یمكن تصور وجود تأمین وضمان  ذلكله، لیُرتبه عقد التأمین البحري في ذِمة المؤمن 

ها بدون دفع قسط التأمین، ولما كان هذا طرف المؤمن عن الأشیاء المؤمن علیمن  للأخطار

الإلتزام یكتسي هذه الأهمیة الكبیرة كان یجب علینا أیضا أن نُلم بكامل التفاصیل المحیطة 

الأمر أن نعمد إلى تبیین  امن إقتضى ذلكرة واضحة وبسیطة عنه، لبه من خلال إعطاء صو 

  ).المطلب الثاني(كیفیة الوفاء بالقسط  ، ثم نتطرق إلى )المطلب الأول(كیفیة تحدید القسط 

  تحدید القسط: المطلب الأول

حتى نحیط أكثر بقسط التأمین بصفة عامة، ونُلم بتحدید القسط على وجه الخصوص كان 

حتساب قسط ثم نتعرض إلى كیفیة إ) لفرع الأولا(لابد علینا أن نتطرق إلى مفهوم القسط 

  ).الفرع الثالث(ثم نخلُص في الأخیر إلى قابلیة القسط للتغییر  ،)الفرع الثاني(التأمین 

  مفهوم القسط: الفرع الأول

ثم  ،)أولا  (الخوض في مفهوم قسط التامین یتطلب منا أن نتطرق إلى تعریف القسط  إن

 )ثانیا  (إلى عناصر القسط 

 تعریف القسط: أولا

سعیا منا لتعریف وتوضیح قسط التأمین جیدا قد قمنا بتقسیم تعریف هذا الأخیر إلى قسمین 

ا عقدیا، ثم تعریفه على أساس مدى نتطرق فیهما، إلى تعریف القسط على أساس كونه إلتزامً 

  .تناسبه مع الخطر المؤمن منه

                                                           
  . المتعلق بالتأمینات،  07-95الامر، 108أنظر المادة  )1(

 ،08العدد  البحري، المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، التأمینالأطراف في عقد  إلتزاماتن، یدالصحراوي نور  )2(

  .290ص
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  عقدي إلتزام أنهأساس  علىالقسط  أ ــ تعریف

ه إلتزامالذي یلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن نظیر تحمله الخطر و  اليالقسط هو المقابل الم

إذا المؤمن ف إلتزامهو سبب  التأمینالوفاء بمبلغ  فإنوبعبارة أخري  الي بالتعویض،حتمالإ

  .)1(دون قسط تأمینلا یوجد  ذلككان لا یوجد تأمین دون خطر، ك

حالة التأمین في  ذلكوهذا المبلغ من المال له تسمیة مزدوجة فقد یسمي قسطا، ویكون 

، وهذا الأخیر نجده )2()التأمین تعاونیا(ا في حالة ما إذا كان إشتراكً  بأقساط محددة، ویسمى

في الشركات ذات شكل التعاضد، فلمؤمن في التأمین بأقساط محددة یتعهد بتغطیة الأضرار 

  .)3(تحقق خطر معین مقابل قسط محدد یلتزم المؤمن له بدفعهالناتجة عن 

فإن عقد التأمین المبرم بین المؤمن والمؤمن له هو أساس إلتزام هذا الأخیر بدفع  ذلكل

، )4(المقابل المالي، وهو ما یقابله إلتزام المؤمن بتغطیة الخطر وفق عقد التأمین المبرم بینهما

ه، یة المؤمن له من الخطر المؤمن علیالتأمین بحماحیث أن المؤمن ملزم بموجب عقد 

  .وبالتالي فإن قسط التأمین والخطر المؤمن علیه هما عنصران متلازمان في عقد التأمین

من خلال تعریفها لعقد  ، مؤكدة لما تقدمنا به)5(ج  . م. ق من  619وقد جاءت المادة 

التأمین بأنه عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفید الذي أُشترط 

ا أو أي عوض مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو ن لصالحه مبلغا من المال أو إیرإدً التأمی

دیها المؤمن له مقابل قسط أو أي دفعة مالیة أخري یؤ  ذلكتحقق الخطر المبین بالعقد 

  .للمؤمن

   

                                                           
  . 165، ص  1996، مصر،  ، الدار الجامعیةط .، د البحري الضمان البحري التأمین ، كمال طه ىمصطف )1(
  .جمعیات التأمین التعاونیة أو التبادلیة في الملاحة البحریة تتخذ شكل نوادي حمایة وتعویض )2(
موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في القانون المدني الجدید ، المجلد  عقد الكفالة، ،التأمینمحمد عزمي البكري، عقد  )3(

  .215ص ن ،.س.د القاهرة ،  ،العاشر، دار محمود لنشر والتوزیع
  .240ص السابق،ن، المرجع یدالصحراوي نور  )4(
 13المؤرخ في -05 07معدل والمتمم بالقانون  رقم ال 1975ر سبتمب 26مؤرخ في ال 58-75من الامر  619ة ادالم )5(

  .78،  ع.ر .جالمتضمن القانون المدني  2007ماي 
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كما تبین لنا أیضا ودائما من خلال نص المادة السالفة الذكر أن القسط هو عبارة عن إلتزام 

تعاقدي مالي صرف، أي أن القسط في مفهوم المشرع هو مبلغ من المال یُوفي به نقدا، 

  .ولیس القیام بعمل أو الإمتناع عن القیام بعمل

  أساس تناسبه مع الخطر علىتعریف القسط   ــ ب

المساواة بین هذا  ذلكالخطر هو العامل الجوهري في تحدید سعر القسط، لذا ینبغي في 

یقوم بقیاس الخطر من خلال دراسة الأخیر والخطر المؤمن منه، وعلیه فإن المؤمن 

جل یستطیع تحدید القسط المناسب من أ ذلكجسامته وعلى ضوء  إحتمالات وقوعه، ومدى

بعد إضافة بعض العناصر الأُخري ، وخلاصة ما تقدم هو أن تحدید  ذلكویكون  تغطیته،

سعر ومبلغ القسط مرتبط إرتباطا وثیقا بالخطر من حیث درجة إحتمال وقوعه ودرجة 

ویترتب  .)2(النقصان ، فإذا تغیر الخطر تغیر معه مبلغ القسط بالزیادة أو)1(جسامته معا

  :مایلي ستخلاصها فيإ مجموعة من النتائج یمكنمع الخطر تناسب القسط  على

ا الأخیر والخطر فلا وجود للقسط في غیاب هذنطلاقا من علاقة التلازم بین القسط إ ــ 1

وهما متناسبان في  التأمین،والعكس صحیح فالقسط والخطر عنصران أساسیان في عقد 

  .الوجود والعدم

الأخیر طبقا  هذاحتساب الأساسي في تحدید القسط حیث یتم إالخطر هو العامل  ــ 2

معه  ادحتمالات وقوع الخطر وجسامته تزدادت درجة إز  لتغیرات التي تطرأ على الخطر، فإذال

العكس صحیح ففي حالة نقصان درجة إحتمال وقوع الخطر أو و ،بالضرورة قیمة القسط 

ا ما ینتج یتناسب مع الخطر، وهذ لقسط على نحویتطلب تخفیض قیمة ا ذلكجسامته فإن 

  .والخطر المؤمن منه التأمینعنه علاقة التبعیة بین أقساط 

   

                                                           
  .62، صن ، مصر، . س. ، دار الجامعة الجدیدة لنشر، دط . د التأمین،ئ قانون ادمحمد حسین منصور، مب )1(
بن عكنون، الجزائر،  ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 03.طالتأمین الجزائري، معراج جدیدي، محاضرات في قانون  )2(

   . 51، ص2008
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ه بسبب غیر علین یهلك الشيء المؤمن بدفع القسط إذا تخلف الخطر كأ سقوط الإلتزام ــ 3

ه علیه من الحریق إلى السرقة وفي هذكما لو تعرض الشيء المؤمن  الخطر المؤمن منه،

  .)1(ها مقدماعلیالحالة یلتزم المؤمن برد الأقساط التي حصل 

   عناصر القسط: ثانیا 

  :یشتمل القسط على عنصرین أساسین وهما كالتالي

  يالصافالقسط  أ ــ

وهو یمثل قیمة الخطر على وجه التقریب، بحیث یسمح للمؤمن بدفع التعویض عند 

، فالخطر یمثل العامل الأساسي الذي یتم تحدید القسط من خلاله، إلا أن هناك عدة )2(تحققه

  :وتتمثل في مایلي . عوامل أخري تدخل في تحدید قیمة القسط

   التأمینمبلغ  ــ 1

ویتأثر بقیمة المبلغ المؤمن به الذي یلتزم المؤمن بدفعه عند حلول  التأمینیتحدد قسط 

حیث  ،)3(مقدار القسط الذي یلتزم المؤمن له بدفعه ادالمبلغ المؤمن به ز  ادالخطر، فكلما ز 

  .التأمینتوجد علاقة حسابیة وثیقة بین القسط ومبلغ 

ي الوحدة الأولي لمبلغ التأمین فإذا تقدیر سعر القسط یكون بالنسبة لوحدة نقدیة معینة وهإن 

تقدمنا به قدمنا مثالا  توضیح ماول التأمین،ا المبلغ وجب مضاعفة قسط تضاعف هذ

 التأمین لإحتمالشركة  دج وتبین بعد دراسة 1000هي  الأولى التأمینفترضنا فیه أن وحدة إ

وكان  دج 100هو  الأولى التأمینتحقق الخطر خلال عام أن قیمة القسط بالنسبة لوحدة 

فالقسط  دج 4000=100×1000÷40.000القسط یصبح  فإندج  40.000 التأمینمبلغ 

دج فالقسط یصبح  60.000 التأمینكما لو كان أیضا مبلغ  التأمینة مبلغ ادیزید بزی

  .)4(دج 6000=100×1000÷60.000

                                                           
  .63محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص،  )1(
  .165، ص المرجع السابق، الضمان البحري، البحري،التأمین ، كمال طه ىمصطف )2(
  . 65 -56محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص،  )3(
  .154، ص  1991ي القضاة ، اد، طبعة ن 03.ن، دراسة في القانون والقضاء المقارنین، طیدالشرف  حمدأ )4(
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   التأمینمُدة  ــ 2

 علىحدد بالتناسب مع الخطر دورا هاما في تحدید سعر القسط ، فالقسط یُ  التأمینتلعب مدة 

ادت مدة العقد عن سنة، زاد القسط ز  ة معینة هي في الغالب مدة سنة فإذاأساس وحدة زمنی

 یكون القسط الصافي مضروبا في عدد لىاأي أن القسط الإجم ة،ادالزی هذهبمقدار  ذلكك

على المؤمن له طبقا لإتفاق  ذلكالسنین المراد التأمین فیها ، ویمكن تقسیط المجموع بعد 

  .)1(الطرفین

   سعر الفائدة ــ 3

حیث یقوم هذا الأخیر  من قبل المؤمن له للمؤمن،دفع مسبقا یقصد به الأموال التي تُ 

ه الأخیرة تدخل في سعر القسط یحقق من خلالها إیرادات، هذفائدة  علىستثمارها للحصول بإ

ویستفید المؤمن له من  عتبار،د حسابه للقسط یضع الفائدة في الإحیث أن المؤمن عن

  .)2(ن طرف المؤمنتخفیضات كمقابل للفائدة التي حققتها أمواله المستثمرة م

   علاوات القسط ب ــ

بأعمالها من تجمیع للأقساط الصافیة خلال عام كامل ) المؤمن ( إن قیام شركات التأمین

وتوزیعها على اللذین تحقق الخطر بالنسبة إلیهم، یتطلب منها دفع نفقات، وتكالیف یجب 

 اذ، فه)3(لقسط الصافيإدخالها بالكامل، ودون أي خصم في الحساب، وإضافتها عند تحریر ا

على المؤمن له الأخیر مضافا إلیه النفقات والتكالیف یَنتجُ عنه القسط الفعلي الذي یجب 

بتحقیق الربح،  لأنه یسمح للمؤمن. )4(هذا القسط بالقسط التجاري دفعه للمؤمن، ویسمى

  :ف أو الأعباء على عدة عناصر تتمثل في ما یلي وتحتوي هذه التكالی

                                                           
 .65محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص  )1(
  . 65، ص المرجع نفسه  )2(

(3) Police française d’assurance maritime sur corps de tous navires tous risques ، a 

l’exclusion des navires de pèche de plaisance et des navires en construction ،doc 

،fédération fraçaise de l'assurance ، imprimé 1 janvier 2012، p 9 

، الجامعة الافتراضیة السوریة ، الجمهوریة، )  التأمین( الحقوق  فيالإجازة محمد سامر عاشور،  ، ین مكناسدجمال ال )4(

  .60، ص  2018العربیة السوریة ، 
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  مصاریف إكتساب العقود  ــ 1

مندوبین تسند إلیهم مهمة  ذلكقد یتعذر على شركة التأمین جلب العملاء إلیها، فتستخدم في 

جلب العملاء إلى شركات التأمین من أجل إبرام عقد التأمین، هؤلاء المندوبین یكونون 

، هذه كوسطاء في عملیة التعاقد یتقاضون مقابل مهمتهم عمولة من طرف شركة التأمین

  .العمولة تقوم شركة التأمین بتغطیتها من مبلغ علاوة القسط

  مصاریف تحمیل الأقساط  ــ 2

 ها،اده المؤمن له لسدإلیالأصل أن یسعي المؤمن لتحصیل الأقساط فلا ینتظر أن یسعي 

وقد أصبح شرط الوفاء بالأقساط في مقر  ،ذلكلا یمنع من الإتفاق عكس  ذلكعلى أن 

إرسال شركات  علىة ادجرت الع ذلكنموذجیة في وثائق التأمین، ورغم الشركة من الشروط ال

ا ال في التحصیل وتیسیرا للعمل، وهذستعجالتأمین عمالها في طلب الأقساط، وهذا بهدف الإ

  .)1(التأمینطالب  ىعللقي عبئه في النهایة الإجراء یعتبر مصدر جدید للإنفاق یُ 

   رةدامصاریف الإ ــ 3

في سبیل قیامها بعملها، فالشركة لها  التأمینقصد بها كافة النفقات التي تتحملها شركة یُ 

 مكان تقیم فیه ، قد تشغله مقابل بدل إیجار، كما یدیر أعمالها مدیر أو مدیرون، ویعمل بها

خبراء  إلى ما تلجأُ  عدد كبیر من الموظفین والمستخدمین، تدفع لهم أجور، ومرتبات، وكثیرا

مما ر من القضایا ها الكثیعلی رفعیُ وترفع القضایا كما  تستعین بهم للكشف وتقدیر الأضرار،

، نفقات الوسائل التي تتخذها في الوقایة إلىستهان بها، بالإضافة یستدعي دفع نفقات لا یُ 

 في سبیل ممارسة التأمینوغیرها من النفقات التي تتكبدها شركة  ....ونفقات تسویة الكوارث

  .)2(رةداالإ أعمال

  

  

                                                           
  . 222،  ص ، المرجع السابق ، محمد عزمي البكري )1(
  .62ن مكناس ، محمد سامر عاشور، المرجع السابق، ص یدالجمال  )2(
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  الضرائب  ــ 4

الدولة،  إلىبدفعها  التأمینالضریبي أو بمعني أخر الضرائب التي تلتزم شركات  هو العبء

بإضافتها للقسط  ذلكعلى عاتق المؤمنین، و  لقي بهافالضرائب لا تتحملها الشركة ولكنها تُ 

 ،من ضرائب مباشرة تحصل من القسط السنوي التأمینشركات  علىمع مراعاة ما قد یفرض 

المؤمنین عن  علىولكن یلقي بعبئها  التأمین،شركات  علىوقد تفرض أحیانا رسوم وضرائب 

  .)1(طریق رفع قیمة ومقدار القسط

  الأرباح  ــ 5

لابد لها من  ذلكإلى تحقیق الربح، ومع سعیها إلى  هي شركة تجاریة تهدف التأمینشركة 

ا الهدف فالربح في المقام الأول هو الغایة الحسبان عند تحدید علاوة القسط هذأن تضع في 

عائد  علىها شركة مساهمة تستثمر أموال المؤمنین لهم للحصول بإعتبار من إنشائها 

  .)2(وأرباح

أن هناك عدة عوامل تتدخل وتساهم في تحدید قیمة القسط فمنها ما  نستنتج مما سبق ذكره

فالقسط عموما یتأثر بهذه العوامل الإقتصادیة  ،أو ضریبي ،أو إداري ،هو ذو طابع تجاري

  .سواء بالزیادة أو النقصان

  حتساب القسط إ :الفرع الثاني

بإعتبار تدخل عدة عوامل تعتبر عملیة إحتساب قسط التأمین البحري عملیة معقدة نوعا ما 

إقتصادیة في تقدیره كما أسلفنا سابقا وعلیه لابد من توضیح من هي الهیئات المكلفة بتحدید 

  .  )ثانیا  (مین علي السفینةنتطرق إلى كیفیة إحتساب قسط التأ ثم ، )أولا( القسط 

  الهیئات المكلفة بتحدید القسط : أولا 

قسط التأمین في الواقع العملي یتحدد إما بمبلغ ثابت أو بنسبة مئویة من المبلغ المؤمن به 

بمراعاة مدى إحتمال تحقق الخطر المؤمن منه، ومدى جسامته وطبیعة الشيء المؤمن علیه 

                                                           
  . 62المرجع السابق، ص ، محمد سامر عاشورجمال الدین مكناس،  )1(

  .155 ص ین ، المرجع السابق ،دالحمد شرف أ )2(
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د ومدة التأمین، وإذا لم یحدد القسط في عقد التأمین فإن السعر الجاري في مكان إبرام العق

ا إلى الإحصائیات، دید هذا الأخیر هیئات فنیة إستنإدً تح ر المرجعي للقسط، وتتولىهو السع

  .)1(والخبرة التي تكشف عن درجة إحتمال تحقق الخطر ودرجة جسامته

ها لإحتمالات تحقق الخطر أو كما أن هذه الهیئات الفنیة تعتمد على قانون الكثرة في حساب

جتمع عدد الحالات المؤمن علیها فإذا إ لنظر إلىأخر إحصاء نسبة تحقق الخطر، با بمعنى

لسفن تحدث مؤمن له على السفینة، وأظهرت الإحصاءات أن حوادث تصادم ا 100للمؤمن 

 فإذا فرضنا أن 100/8أن درجة إحتمال تحقق الخطر هو  ذلك حالات سنویا فمعنى 8في 

فإن الرصید المجتمع في الأقساط  دج 2000مدة التأمین سنة واحدة، وأن مبلغ التأمین هو 

دج وعلى كل واحد  16.000یجب أن یكفي لتعویض ثمانیة مؤمن لهم، أي یجب أن یكون 

  .)2(المبلغ من المؤمن لهم أن یساهم بنصیب في هذا

حصائیات والخبرة في ومع هذا فإن اللجوء إلى تحدید القسط عن طریق الهیئات الفنیة، والإ

 في عقد التأمین قد یؤدي إلى تعطیل مصالح أطراف العقد، و إبخاستفاق علیه حالة عدم الإ

یتطلب الوقت الكافي للتقدیر و المقارنة، وعندئذ لا یستبعد  ذلكحق كل طرف منهم ، إذ أن 

التقدیر، وتلك المقارنة مبنیة على أسعار، ومواد قد تختلف قیمتها من زمن  ذلكأن یكون 

  .)3(أخر  إلى

  التأمین على السفینة  إحتساب قسطكیفیة : ثانیا 

عتبار بناء هیكلها، وعمرها، وجنسیتها، ن سفینة، وجب أن یُأخَدَ بعین الإإذا كان محل التأمی

، وتتولى )4(و طریقة تسییرها، ودرجة تصنیفها من قبل جمعیة تصنیف معترف بها دولیا

خصص من بینها تصنیف السفن وتحدید درجاتها شركات دولیة على مستوي عالي من الت

                                                           
  .166ص  ،المرجع السابق التأمین البحري، الضمان البحري ،كمال طه ، ىمصطف )1(
  .152ص السابق،المرجع  ن،الدیحمد شرف أ )2(
  .241ن، المرجع السابق ، صیدالصحراوي نور  )3(
، ص 2009، ،عمانط ، دار الثقافة لنشر والتوزیع . البحري في التشریع والتطبیق ، د التأمینبهاء بهیج شكري ،  )4(

687    .  
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 le bureauشركة فرنسیة تُسمي  ذلك، وك)registre Lloyd’s)1الشركة الانجلیزیة 

Veritas)2(،  وهما من أقدم الشركات العالمیة وأكثرهم شهرة وإلى جانب هاتین الشركتین

تصنیف في مختلف الدول البحریة حول العالم، ویعد حصول لتوجد عدة شركات أخري ل

هذا التصنیف شهادة لمالك السفینة من أجل القیام بأي تصرف قانوني السفینة على مثل 

  .)3(التأمین علیها مثل

 )4(یُأخدُ بعین الاعتبار مستوي كفاءة إدارة السفینة وحمولتها الإجمإلىة،والساكنة ذلكوك

 والمنطقة الجغرافیة التي تبحر ضمن وطریقة إستخدامها، ونوع التجارة البحریة التي تمارسها،

، وما إذا كان ذلكنطاقها، وما إذا كانت السفینة منتظمة في خط ملاحي دولي أو لم تكن ك

التأمین المطلوب هو لرحلة بحریة واحدة أو تأمینا زمنیا، وما إذا كانت سعة نطاق التغطیة 

  .)5(التأمینیة قاصرة على الخسارة الكلیة فقط أم تشمل الخسارة الجزئیة أیضا

حیث  الأخرىفي التأمین على السفینة عن باقي التأمینات البحریة  ویختلف إحتساب القسط

یتم إحتساب القسط على مرحلتین فیحسب القسط المقابل للخسارة الكلیة على أساس قیمة 

تأمین السفینة، ثم یتم حساب القسط مقابل الخسائر الجزئیة على أساس مقدار حمولتها 

  .)6(جب الدفعالساكنة، ویكون المجموع قسط التأمین الوا

                                                           
)1( registre Lloyd’s  هذه الشركة من اسم صاحب حانة في لندن كان محله ملتقي للبحارة والمؤمنین  سمإشتق أوقد

أشخاص .ینةالسف.محمد السید ألفقي، القانون البحري:  1760والمتخصصین في بناء عملیات السفن ، نشأت في لندن سنة 

  .57-56، ص2007یة، ط ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندر . النقل البحري، د.السفینة یجارإ. الملاحة البحریة
)2( le bureau Veritas المرجع نفسه ، : 1832باریس سنة  إلىثم نقل مركزها الرئیسي  1828نفرس سنة ي أتأسست ف

  .57ص
، دار الثقافة للنشر والتوزیع  ، 01.، ط ،یط في شرح قانون التجارة الدولیةباسم محمد ملحم ، الوس. ر العطیرادعبد الق )3(

  . 65، ص  2009، عمان
ة ادة التي یمكن لسفینة ما أن تحملها وتبحر بها بِأمان وتقاس هذه الحمولة عالیالحمولة الساكنة هي كمیة الحمولة الإجم )4(

والحمولة الساكنة تقاس بالطن الوزني ومعناه الفرق بین عدد أطنان الماء التي تزیحها السفینة فارغة وبین الأطنان  بالأطنان

والبحارة  ؤونةرب وماء التوازن والركاب والموتشمل هذه الحمولة البضاعة والوقود وماء الش مل حمولتهاالتي تزیحها وهي بكا

: https://ar.wikipedia.org.  
  .687ص المرجع السابق، بهاء بهیج شكري، )5(
  . 687المرجع نفسه، ص  )6(
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 قابلیة القسط للتعدیل :  الفرع الثالث

یُقصد بقابلیة القسط للتعدیل، التغیرات التي تطرأ على هذا الأخیر أثناء سریان عقد التأمین، 

ولما كان قسط التأمین على قدر كبیر من الأهمیة في تحدید مسؤولیة المؤمن وجب علینا أن 

من خلال التطرق إلى  ذلكالممكن أن تطرأ علیه، و نلم بكامل تفاصیل التعدیلات التي من 

ثم نخلص في  ،)ثانیا  (ثم قابلیة قسط التأمین لتجزئة  ،)أولا   (قاعدة عدم تغییر القسط

 .)ثالثا  (الأخیر إلى الزیادة في القسط من خلال التأمین الإضافي 

  قاعدة عدم تغیر القسط: أولا 

ا، أي أن المؤمن له لا یلتزم إلا بالمبلغ الذي تم الأصل أن قسط التأمین یجب أن یكون ثابت

  .)1(تحدیده كقسط لتأمین مقابل تحمل المؤمن للأخطار

وتستند هذه القاعدة على عدة إعتبارات منها أن المؤمن في إعداد میزانیته السنویة یدخل في 

بإلتزاماته حساباته تلقي جمیع الأقساط، وأي تجزئة في هذه الأقساط قد لا یمكنه من الوفاء 

حین تحقق الخطر، كما أنه في إعداد میزانیته السنویة على أساس القسط السنوي لا یفرق 

 فأنه لا یستطیع ذلكأو عند نهایتها، ك ،أو وسطها ،إذا كان الخطر سیتحقق في بدایة السنة

تحدید نصیب كل جزء من السنة من الخطر المؤمن ضده، أو بمعني أخر یصعب علیه 

  .)2(القسط الذي یقابل الجزء المتبقي من السنة الذي لم یعد الخطر مضمونا فیهتحدید قیمة 

ظروف التي لم یكن في الوسع توقعها والتي لتبعا ل ذلكومع هذا فالقسط یمكن أن یتغیر و 

كان من شأنها زیادة الخطر أو إنقاصه، ولأن قاعدة عدم تغییر القسط تبعا لتغیر الظروف 

تفاق على تعدیل القسط ا مخالفتها ویمكن لطرفي العقد الإیجوز إذلیست من النظام العام ف

  .)3(سواء بالزیادة أو النقصان

   

                                                           
 ،الحوادث البحریة،البیوع البحریة  ،النقل البحري  ،أشخاص الملاحة ،السفینة ،قدادي ، القانون البحريالم يعلل ادع )1(

  .280، ص، 2009 عمان، والتوزیع،دار الثقافة للنشر  ،الإصدار الرابع  ، 01ط التأمین البحري، 
  .271-270، المرجع السابق، ص، دینالحمد شرف أ )2(
  .536باسم محمد ملحم، المرجع السابق، ص . ر العطیرادعبد الق )3(
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  قابلیة القسط للتغییر:  ثانیا

ففي  من بینها نظریة السبب ،عتبارات قانونیةیستمد أساسه من عدة إ إن قابلیة القسط لتغییر

دهما الإلتزام المقابل بحیث إذا إنقضى أحجانبین یكون سبب كل إلتزام هو العقود الملزمة ل

الخطر المؤمن إلتزامه بضمان  إنقضى الإلتزام الآخر، بمعنى أنه إذا تحقق الخطر، ونفذ

ستحق المؤمن الأقساط كاملة ، أما إذا إنقضى إلتزام بدفع مبلغ التأمین فالعقد إنتهي، وإ 

خطر خلالها فإن إحتفاظه بالقسط المؤمن بالضمان قبل إنتهاء مدة التأمین التي لم یتحقق ال

  . )1(السبب القانوني لدفع القسط في هذه المدةاقیة ، غیر جائز قانونا لإنتفاء المقابل للمدة الب

یُقدر على  كما أن طبیعة عقد التأمین بإعتباره من عقود المدة المعروف فیها أن محل الإلتزام

أساس الزمن والضمان منوط بالمدة وهذا الأخیر لا یتحقق إلا بما یمر من تلك المدة، ونفس 

الأمر بالنسبة للقسط فهو لا یستحق إلا بقدر المدة التي تحقق فیها الضمان، حیث أنه إذا 

  .)2(توقف الضمان خلال مدة معینة وجب أن یتوقف القسط أیضا

 خرىرنسي، وبعض التشریعات العربیة الأعلى غرار القانون الف وقد قضى القانون الجزائري

  .كالقانون اللبناني والقانون الأردني بإمكانیة تغییر القسط

 07-95، من الامر)3(109فبالرجوع إلى المشرع الجزائري نجد أنه من خلال نص المادة 

د وهو الزیادة في القسط لتغییر لكن في إتجاه واحلقر بقابلیة القسط قد أ المتعلق بالتأمینات،

 1 لا سیما الفقرة السالفة الذكر 108في حالة إخلال المؤمن له بالإلتزامات الواردة في المادة 

أما المشرع الفرنسي فقد سمح بتغییر القسط المدفوع بالزیادة أو النقصان بحسب   4منها 3و 

  .وتُعیق تنفیذهالظروف القاهرة المؤثرة على الخطر البحري، والتي تمنع سیره 

                                                           
  .272- 271ن، المرجع السابق، صیدالحمد شرف أ )1(
  .272 صالمرجع نفسه ،  )2(
  . المتعلق بالتأمینات،  07-95الامر ، 109أنظر المادة  )3(

أن یقدم تصریحا صحیحا بجمیع الضروف التي عرفها وتسمح للمؤمن بتقدیر  «التي نصت على  108 نصت المادة   4

أیام على الاكثر بعد إطلاعه على أي تفاقم للخطر المضمون  10أن یصرح خلال «التي تنص على  3والفقرة  »الخطر

  ،»حصل أثناء العقد
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في حالة إقامة السفینة  في حین أن المشرع اللبناني أعطى المؤمن الحق في زیادة القسط ،

بحري  343خارج المیناء المقصود بسبب الحجر الصحي أو الحصار في نص المادة 

، كما قضي أیضا بتخفیض القسط، في حالة التأمین على بضائع الذهاب والإیاب  )1(لبناني

حن السفینة بضائع الإیاب، أو دون أن یكتمل شحن بضائع الإیاب ما لم یوجد دون أن تش

 .)2(من نفس القانون 301، المادة ذلكبخلاف  شرط

من قانون  346كما أن المشرع الأردني سار على نفس نهج نظیره اللبناني بنصه في المادة 

حق المؤمن في زیادة القسط قدرها ثلاثة أرباع في المئة   على ،)3(التجارة البحري الأردني

إقامة السفینة في محجر صحي وإقامة السفینة أمام المیناء المقصود بسبب : في حالتین وهما

عند رحیلها منه إلى میناء أخر بسبب الحصار، لكنه أعطي  ذلككونه في حالة حصار، وك

من نفس  304خلال نص المادة  أیضا للمؤمن له الحق في تخفیض قسط التأمین من

كان موضوع التأمین شحن  القانون، والتي قضت بإقتصار حق المؤمن على ثلثي القسط ،إذا

بضائع ذهاب وإیاب، ولم یكن شحن للإیاب بعد تاریخ بلوغ السفینة محل وصولها الأول، أو 

  .)4(لم یكتمل شحن بضائع الإیاب ما لم یقع اتفاق مخالف

  الإضافي التأمینة في القسط من خلال ادالزی: ثالثا 

إن الزیادة في قسط التأمین قد تكون بفرض قسط تأمین إضافي، في حالات معینة وهي 

  :كمایلي 

أو بالعكس في  یة نقل بضائع منها إلى سفینة أخرىالسفینة مرتبطة بعمل إذا كانت ــ 1

تتعرض له، أثناء لا عن أي هلاك أو ضرر قد ض البحر، فإن المؤمن لا یكون مسؤو عر 

ا عملیة نقل البضائع في عرض البحر، كما لا یكون المؤمن مسؤولا عن تغطیة مسؤولیته

  .)5(ما لم یتم تعدیل شروط العقد لقاء قسط تأمین إضافي المدنیة عن تضرر السفینة الأخرى

                                                           
 .954-02-21المعدل والمتمم بالقانون  1947شباط  18قانون التجارة البحریة اللبناني المؤرخ في  من 343المادة  )1(
  .167السابق، ص مصطفى كمال طه،التأمین البحري، الضمان البحري، المرجع  )2(
 . 2357الجریدة الرسمیة رقم ،1972-05-06، المؤرخ في 12قانون التجارة البحریة الأردني رقم  من 346المادة  )3(

  .281-280ص، ي، المرجع السابق،ادالمقد علىل ادع )4(
  .690، ص ،السابق ، المرجعبهاء بهیج شكري )5(



 الفصل الأول                                       الإلتزامات المالیة للمؤمن له

 

21 
 

إذا أُرید تفكیك السفینة وتعرضت قبل إجراء عملیة التفكیك إلى حادث أدى إلى غرقها أو  ــ 2

في وقت تضررها فإن مسؤولیة المؤمن في هذه الحالة تتحدد بقیمة السفینة بإعتبارها حطاما، 

یجوز الإتفاق على تعدیل شروط العقد، وجعل مسؤولیة المؤمن  ذلكتعرضها للحادث، ومع 

  .المؤمنة لقاء دفع قسط تأمین إضافي بمقدار القیمة

السفینة مفقودة أو في حالة تعرضها الفعلي لكارثة بحریة في یوم إنقضاء عقد  كانت إذا ــ 3

ستمرار سریان وثیقة التأمین تفاق لقاء قسط تأمین إضافي، على إتأمینها الزمني فیجوز الإ

  .لحین وصول السفینة إلى أقرب میناء وهي سالمة

المتعلقة بضوابط الملاحة ، فللمؤمن أن یتنازل عن  تهداالسفینة بالتع إخلالفي حالة  ــ 4

  .تمسكه بهذا الإخلال لقاء قسط تأمین إضافي

یخضع لقسط تأمین إضافي أیضا توسیع نطاق التأمین لتغطیة أخطار الحرب وأفعال  ــ 5

  .العمال المضربین والأشخاص المشتركین بأعمال الشغب

یخضع لقسط تأمین إضافي توسیع نطاق التأمین لیشمل تغطیة كلفة إستبدال المرجل  ــ 6

  .)2(المكسور ، وعمود الرفاص )1(المتصدع

 التأمینالوفاء بقسط : المطلب الثاني

نا تحدید من هو یعلیستوجب  التأمینالمؤمن له بالوفاء بقسط  إلتزامالبحث في مضمون  إن

 ثم ،)الفرع الثاني  (مكان وزمان دفع القسط  تبیین ثم ،) الأولالفرع  (المدین بالقسط 

  .)الفرع الثالث  (إلى جزاء الإخلال بدفع القسط  التطرق

  

                                                           
بخار یستخدم في إنتاج الطاقة  إلىأیضا الغلایة وهو وعاء ضغط مصمم لتحویل السوائل  ىویسم: مرجل السفینة  )1(

  ./https://ar.wikipedia.org : وتحریك المحركات البخاریة 
ویستخدم في تحریك ریش السفن كما یستخدم أیضا  360سي یدور حول نفسه أعمود ر  هو عبارة عن: عمود الرفاص )2(

  ./https://ar.wikipedia.org : لضیقة في القاطرات والمجاري ا
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  المدین بالقسط: الفرع الأول 

صل أن طالب التأمین هو المدین بدفع قسط التأمین لكن یمكن أن یكون لكل من له الأ

وبقاء سریان العقد أن یكون هو الملتزم بدفع هذا القسط وبالتالي یصبح  مصلحة في إستمرار

 ثم ،)أولا  (تفصیل أكثر حول هذا الموضوع سنعالج تعریف المدین بالقسط لهو المدین به ول

 أوالخلف العام  إلىنتقلت حقوق المؤمن له إالتأمین في ما لو تبعة الوفاء بقسط  نوضح

  . ) ثانیا (الخلف الخاص 

  تعریف المدین بالقسط: أولا 

دین بالقسط هو من یُوقع على وثیقة التأمین ولو لم یكن هو المستفید من التأمین وینتج الم

عن هذا أنه في التأمین لمصلحة شخص غیر معین یكون موقع وثیقة التأمین هو الملتزم 

  .)1(وحده تجاه المؤمن بدفع القسط

الحكم في التأمین الذي یعقده الوكیل بعمولة إذ أن الوكیل هو الملتزم وحده بدفع قسط  ذلكوك

 لتأمین لمصلحة شخص معروف لدیه وإنالتأمین، بإعتبار أن الوكیل بالعمولة یعقد عقد ا

  .)2(كان غیر معروف للطرف الأخر

 ذلكعن الوفاء بالقسط هو الموكل لا الوكیل، ول وإذا عقد التأمین وكیل عادي، فإن المسؤول

 فإن السمسار الذي یُعتبر وكیلا للمؤمن له لا یمكن إلزامه بالوفاء، وإذا وفى المؤمن له

للسمسار فإنه لا یبرأ من إلتزامه تجاه المؤمن، على أن قانون التأمین البحري الانجلیزي 

عندما تبرم وثیقة التأمین البحري من قبل « أنه  ، منه نصت على)3(الفقرة الأولي 53المادة

سمسار نیابة عن المؤمن له فإن السمسار یكون مسؤولا بشكل مباشر تجاه المؤمن عن قسط 

التأمین والمؤمن یكون مسؤولا بشكل مباشر تجاه المؤمن له عن المبلغ واجب الدفع عن 

  .)4(» دقسط التأمین واجب الر  أوالخسائر 

                                                           
  . 170 ص المرجع السابق، التأمین البحري، الضمان البحري ،كمال طه، ىمصطف )1(

  . 482ص  باسم محمد ملحم، المرجع السابق، ،عبد القادر العطیر )2(
  .1907الذي دخل حیز التنفیذ سنة  1906 ،قانون التأمین البحري الانجلیزي من 53المادة  )3(
في القانون المصري، الفرنسي، اللبناني، الكویتي، السعودي،  بندق، التأمین البحري رأنو وائل ، كمال طه ىمصطف )4(

  .146ص ،1992،الإسكندریة دار الفكر الجامعي، ،ط .د، الأردني، اللیبي، القطري، البحریني، العماني



 الفصل الأول                                       الإلتزامات المالیة للمؤمن له

 

23 
 

نجلیزي بخصوص عقد التأمین المبرم من قبل السمسار لا یتفق الإ والملاحظ أن نص المادة

مع الأحكام التي تضمنتها التشریعات العربیة، فالسمسار وفقا لهذه التشریعات هو وكیل 

وتعود تصرفاته بما ینتج عنها من إلتزامات إلى المؤمن له،  ،یتصرف نیابة عن الموكل

مخول قانونا من قبل المؤمن  إذا لم یكن السمسار ویكون هذا الأخیر مسؤولا قانونا عنها أما

ازة هذا الأخیر فإن أجازه برمه متوقف على إجیعتبر فضولیا، ویكون العقد الذي أنه له فإ

  .)1( ن لم یجزه وقع العقد باطلاه تسدید قسط التأمین وإ وجب علی

وفي حالة إبرام عقد التأمین لمنفعة من تكون له مصلحة تأمینیة، وقت تحقق الخسارة سواء 

كان صاحب المصلحة معلوما أو غیر معلوم، ولكنه یصبح معلوما وقت تحقق الخسارة 

یكون عقد التأمین هذا بمثابة الإشتراط لمصلحة الغیر، وعلیه فإن المؤمن یمكن له أن 

ع بكافة الدفوع التي یمكن أن یتمسك بها في مواجهة المؤمن له، یتمسك في مواجهة المنتف

عدم قیام المؤمن له بدفع قسط التأمین قبل وقوع الحادث المؤمن منه، وتحقق  ذلكبما في 

  .)2( الخسارة

  :إن التأمین الذي یكون فیه إشتراط لمصلحة الغیر یرتب النتائج التالیة

الملزم وحده تجاه المؤمن بدفع الأقساط، وهو الذي یتحمل الموقع على وثیقة التأمین هو  ــ1

  .مسؤولیة إخفاء البیانات المتعلقة بالخطر أو عدم تقدیم بیانات صحیحة عن الخطر

مبلغ التأمین كأصل یعود إلى الموقع على الوثیقة إن ظل حائزا لها إلا أن هذا المبلغ  ــ 2

صارت إلیه الوثیقة من الموقع علیها، وعلى  یصبح حقا للغیر، وهو المستفید من التأمین إذا

  .المؤمن دفع هذا المبلغ للمستفید الأخیر منها

 بالتمسك بالدفوع المتعلقة ببطلان الوثیقة لوثیقة الحقا علىللمؤمن تجاه الموقع  یترتب ــ 3

اه بسبب إخفاء أو عدم تقدیم بیانات صحیحة عن الخطر، ویسري حق المؤمن هذا تج

  .)3( نتقلت إلیه من الموقع علیهاهذه الوثیقة إذا إالمستفید من 

                                                           
  .704ص، بهاء بهیج شكري ، المرجع السابق، )1(
  .146المرجع السابق، صالتأمین البحري ، وائل أنور بندق،  ،كمال طه ىمصطف )2(
  .254ي، المرجع السابق،ص، ادالمقد يعلل ادع )3(
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ستمر التأمین بحكم ؤمن علیها أو أُجرت غیر مجهزة، وإ نتقلت ملكیة السفینة الموفي حال إ

القانون لصالح المالك الجدید أو المستأجر إلتزم المالك الجدید أو المستأجر بدفع أقساط 

  .)1(التأمین

  الخلف العام والخاص إلىانتقال حقوق المؤمن له : ثانیا 

ه إلى الحقوق والإلتزامات المترتبة علی عقد التأمین لا ینقضي بوفاة المؤمن له، بل تنتقل

  :خلفه العام أو خلفه الخاص وسنفصل أكثر في مایلي

  الخلف العام أ ــ

إذا توفي المؤمن له فإن ورثته وهم خلفه العام ملزمون بالوفاء بالأقساط التي حلت وقت 

الوفاة، ولم تكن قد دُفعت طبقا لمبدأ لا تركة إلا بعد سداد الدیون كما یلتزم الورثة الذین 

ن إنتقلت إلیهم الحقوق والإلتزامات المترتبة على عقد التأمین بدفع الأقساط المستقبلیة، ورغم أ

إلتزام الورثة بدفع الأقساط المستقبلیة یكون في حدود التركة إلا أن القانون یقضي بأنهم 

مسؤولون بالتضامن عن دفعها، و إذا وقع الشيء المؤمن علیه من نصیب وارث معین فإن 

  .)2(هذا الوارث هو الملتزم بدفع القسط

  الخلف الخاص ــ ب

المؤمن له البضاعة المؤمن علیها بعد إبرام عقد التأمین، وإتفق مع المشتري على  باع إذا

ولم یكن قسط التأمین قد سدد  ،نقل وثیقة التأمین له، وتم تظهیر هذه الوثیقة لأمر المشتري

فإن المشتري یكون ملزم بتسدید القسط فإن لم یبادر بتسدیده قبل تحقق الحادث المؤمن منه 

 یكون مسؤولا عن تعویض الخسارة المتحققة، ویكون له الحق في التمسك فإن المؤمن لا

بمواجهة المشتري بنفس الدفوع التي له الحق بالتمسك بها في مواجهة المؤمن له، وهو ما 

  .)3( من قانون التأمین الانجلیزي 50یوافق نص المادة 

                                                           
  .170 المرجع السابق، ص ،التأمین البحري، الضمان البحري ، كمال طه ىمصطف )1(

  .267، ص  ن، المرجع السابقیدالحمد شرف أ )2(
  .703 ، ص السابقبهاء بهیج شكري، المرجع  )3(
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  التأمینمكان وزمان دفع قسط : الفرع الثاني 

المؤمن له هو المدین بدفع قسط التأمین للمؤمن، وفق مكان وزمان محددین وعلیه سنتطرق 

  .)ثانیا ( ثم إلى زمان دفعه )أولا  (إلى مكان دفع القسط 

  مكان دفع القسط: أولا 

دین القسط مطلوب لا محمول وبالتالي یكون الوفاء بالقسط في محل إقامة المؤمن له تطبیقا 

فإن وثائق التأمین عامة تشترط أن یكون الوفاء بالقسط في محل  ذلكومع للقواعد العامة، 

 ، بإعتبار أن قاعدة الوفاء بالدین یجب أن یكون في موطن)1(المؤمن تیسیرا على هذا الأخیر

المدین وقت الوفاء أو في مكان مركز أعماله إذا تعلق هذا الدین بهذه الأعمال قاعدة مكملة 

  .)2(والإتفاق على عكسهاتجوز مخالفتها 

أن یكون  ذلكیلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمین في المكان المتفق علیه، ویستوي في 

خر معینا كان أو قابلا للتعیین هو المستفید من التأمین أو أي شخص أ المؤمن له هو

  .)3(المستفید من التأمین البحري

  زمان دفع القسط: ثانیا 

 وقت الإبرام، ویكون مستحق الدفع غییر،أصلا بحكم أنه یحددتللولما كان القسط غیر قابل 

من  79 وهذا ما جاء موافقا لنص المادة ،بمجرد إبرام العقد بین المؤمن والمؤمن له

ب التأمین أداءه دفعة یمثل القسط الوحید المبلغ الذي یجب على مكتت07  « - 95الامر

  . » إلتزاماته والحصول على الضمانكتتاب عقد التأمین قصد التحرر من واحدة عند إ

 

                                                           
  .536ص، ، المرجع السابق، باسم محمد ملحم. ر العطیرادعبد الق )1(
  .110ص محمد حسین منصور، المرجع السابق، )2(
، 2017جامعة مولود معمري،.فرع قانون العقود. یعقوبي صبرینة،عقد التأمین البحري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر )3(

  .74ص
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 یُفهم من هذا النص أن قسط التأمین یدفع وقت إبرام العقد غیر أنه ولطبیعة عقد التأمین 

، یجوز أن یدفعه مقسطا على أن یُحدد تاریخ إستحقاق كل دفعة سواء )1()بوثیقة الاشتراك(

  .)2( أو أي تاریخ آخر ،أو شهریا ،أو ثلاثیا ،كان سداسیا

  التأمینبدفع قسط  الإخلالجزاء : الفرع الثالث 

یعتبر الإلتزام بدفع ، )3(ج . ت . من ق  07- 95من الامر الفقرة الثانیة 108 ةادنص الم

یقع على عاتق المؤمن له، وحق من حقوق المؤمن حتى یمكنه من الضمان إلا  القسط إلتزام

أنه لم یرد في قانون التأمین الجزائري نص صریح بهذا الشأن، ومن ثم فإن الرجوع إلى 

وعلى  ،)4( سواء وشروط وثیقة التأمین یوفر الحمایة لطرفي العقد على حد ،الأحكام العامة

عن عدم وفاء المؤمن له بقسط التأمین،وهو ما سنتطرق له من  العموم هناك جزاءان یترتبان

   ).ثانیا(فسخ المؤمن لعقد التأمین جزاء ثم ،)أولا (یقاف المؤمن للضمانجزاء إ خلال

  الضمان إیقاف: أولا 

عذار التأمینات الجزائري فبعد قیام المؤمن بإمن الأمر المتعلق ب 111ة ادطبقا لما قررته الم

سالة مضمونة الوصول مع إشعار حسب القواعد العامة بدفع القسط المستحق بر  ،المؤمن له

وفي حالة عجز المؤمن له عن  ،أیام المولیة 8ستلام بوجوب دفع هذا الأخیر خلال بالإ

علیه وهو ه جاز للمؤمن في هذه الحالة أن یوقع له أول جزاء یمكن له أن یطبقه إلتزاماتتنفیذ 

ویتمثل هذا الجزاء في توقیف سریان عقد التأمین مباشرة، دون اللجوء إلى  ،الضمان إیقاف

من تقنین التأمین البحري الفرنسي  24في نص المادة  أیضا، وهو ما جاء )5(أي إجراء أخر

  . )6(على أنه وفي حالة تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمین جاز للمؤمن وقف الضمان

                                                           
خلال مدة زمنیة معینة على  العائمة وهي العقد الذي یكون موضوعه التأمین تسمي أیضا الوثیقة:  )وثیقة الاشتراك  ( )1(

 .elmerja.Netمتعددة خاصة بالمؤمن له  سالیاتإر 
  .175صالعدد السابع ،بن معروف فضیل، التأمین البحري في الجزائر،المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، الجزائر، )2(
 . المتعلق بالتأمینات،   07-95من الامر 108المادة أنظر  )3(
  .75یعقوبي صبرینة ،المرجع السابق، ص )4(

كلیة الحقوق والعلوم الإداریة ،  فرع قانون الأعمال، رسالة ماجستیر، السفینة، علىالبحري  التأمینمهري محمد أمین،  )5(

  .85- 84ص ،2002-2001، جامعة الجزائربن عكنون، 
(6)Art.24 Loi n 67.522، du 3 juillet. 1967 sur l’assurance maritime. j. o. r. f. 4 juillet .1967. 
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لو تحقق ویستمر القسط في السریان بحیث أنه  ،عقد قائماالضمان یضل ال وفي حالة إیقاف

نتفاء حق التعویض ق المؤمن له في التعویض، ویعتبر إنتفي حالخطر أثناء فترة الوقف إ

جزاء التخلف عن الدفع، لكن إذا دفع المؤمن له القسط المتأخر عاد التأمین إلى إنتاج أثاره 

والمصروفات، ومع هذا فإن الوفاء المتأخر بعد مرور أربع وعشرون ساعة من دفع القسط 

من وثیقة التأمین علي على كل  18وهو نفس ما جاءت به المادة ، )1(لیس له أي أثر رجعي

من ساعة  المواليوم سریانه من الیینتج الوقف أثره تلقائیا بعد مرور الأجل، ویبدأ   « السفن،

  . »(2) الصفر من تاریخ وجوب دفع القسط المتأخر

نستنتج مما سبق أن إیقاف الضمان من طرف المؤمن هو إجراء یهدف إلى توقیع العقاب 

 على المؤمن له لضمان حقه جراء تخلفه عن الدفع بعد إنقضاء المدة التي تم إعذاره فیها،

لكن إذا إستمر المؤمن له بعدم دفع قسط التأمین جاز للمؤمن أن یوقع علیه جزاءا أخر وهو 

  .تعبیر أخر فك الرابطة العقدیة التي تربطه بهفسخ العقد، أو ب

  فسخ العقد: ثانیا 

بعد إیقاف الضمان یسلكه المؤمن في حال أخل المؤمن له بتنفیذ  هو ثاني إجراء جزائي

المؤمن  السالفة الذكر على جواز فسخ 111دةإلتزاماته بعد إعذاره، وقد نصت أیضا الما

بإعلام المؤمن له برسالة  ذلكللعقد بعد مرور عشرة أیام من تاریخ إیقاف الضمان، ویكون 

من  الفقرة الأولى 18ا جاء في المادة مضمونة الوصول، مع إشعار بالاستلام، وهذا أیضا م

بعد عشرة أیام من إیقاف الضمان یحق للمؤمن فسخ .... فن وثیقة التأمین على كل الس

 ن فإن شاء فسخ العقد وإن شاء أبقىكما أن أمر الفسخ یبقي جوازي بالنسبة للمؤم العقد،

  .على سریان إیقاف العقد

إن الجواز الذي نصت علیه المادة یفهم منه أنه بعد إنتهاء مدة العشرة أیام یمكن للمؤمن أن 

حالة إختار نتهاء العقد، أو قبل حلول أجل القسط الموالي وفي ي وقت قبل إیفسخ العقد في أ

                                                           
  .148 المرجع السابق، ص التأمین البحري ، ل أنور بندق،وائ، كمال طه ىمصطف )1(
في الحقوق ، تخصص المسؤولیة  ة الماسترادهیكل السفینة ، مذكرة لنیل شه علىالبحري  التأمینمزیان خالد، عقد  )2(

  .46، ص 2017-2016مستغانم ، جامعة عبد الحمید إبن بادیس، ، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،اتالتأمینو 
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المؤمن فسخ العقد فإن العقد ینقضي، ولا یعود إلى السریان حتى ولو إقترح المؤمن له دفع 

  .)1(الأقساط المتأخرة

كما أن هذا الفسخ لا یعفي المؤمن له من تسدید الأقساط المتأخرة للفترة التي سرى فیها 

دعوى القسط بالإضافة إلى الضمان، كما أن للمؤمن أن یختار التنفیذ العیني، و أن یستعمل 

 ذلكالمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب الفسخ، والمطالبة أیضا بالمصاریف و 

والتي نصت على هذه الدعوى وأقرت تقادما  ج ،. ت . ، من  ق )2(121حسب نص المادة 

  .)3(لها بمدة سنتین من تاریخ الاستحقاق

  علي الغیر الرجوع في له المؤمن محل المؤمن حلول: الثاني المبحث

یهدف التأمین البحري إلى تعویض المؤمن له عن الأضرار التي لحقت به من جراء وقوع 

الخطر، بمعني أن عقد التأمین البحري یقتصر على إصلاح الضرر الذي تعرض له المؤمن 

یر، له نتیجة وقوع الخطر المؤمن منه، مما یوفر إستقرار وتوازن الذمة المالیة لهذا الأخ

وحیث أن عقد التأمین البحري یكفل للمؤمن له تعویض الأضرار التي تلحق به والمؤمن 

التي كان یحق  یستفید المؤمن من الحقوق والدعاوى ذلكعلیها في حدود الضمان، في مقابل 

منعا  ذلكللمؤمن له رفعها على الغیر المتسبب في الضرر وهو ما یعرف بدعوى الحلول، و 

ستفادته أو جمعه بین تعویضین من إؤمن له من وراء عقد التأمین، من خلال لإثراء الم

وعلیه فإننا ، )4(التعویض الذي دفعه له المؤمن التعویض التأمیني ومن ناحیة أخرى ناحیة

 محل المؤمن له  للإحاطة أكثر والإلمام جیدا بهذا الموضوع سنتعرض لحلول المؤمن

  ).المطلب الثاني( ؤمن على الغیر المسؤول، ثم إلى رجوع الم)المطلب الأول(

   

                                                           
  .87ص، ، المرجع السابق،أمینمهري محمد  )1(
  .، المتعلق بالتأمینات   07-95الامر ،121ة ادالمأنظر  )2(
  .87ص السابق، ، المرجعأمینمهري محمد  )3(

البحري،مجلة الدراسات  التأمینالغیر في  علىمحل المؤمن له في الرجوع  التأمینبن غالم بومدین،حق حلول شركات  )4(

  .277، ص2019-06-05تاریخ النشر  ،2019جوان  ،2القانونیة والسیاسیة جامعة تلمسان،المجلد الخامس،العدد 
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  حلول المؤمن محل المؤمن له: المطلب الأول

لیتمكن  ذلكتكمن أهمیة هذا الموضوع في مسألة تحدید الشروط الواجب توفرها قانونا، و 

التي تكون في  قوق والدعاوىالمؤمن من ممارسة حقه في الحلول مكان المؤمن له في الح

وسعیا منا لتوضیح هذا الحق أكثر ومن أجل إلقاء  ذلكالمسؤول عن الضرر، لمواجهة الغیر 

، ثم نوضح شروط )الفرع الأول( الضوء علیه من كل الجوانب سنتطرق إلى مفهوم الحلول

  ).الفرع الثالث(المترتبة علیه  الأثار، بالإضافة إلى )الفرع الثاني(الحلول 

  مفهوم الحلول: الفرع الأول

، ثم إلى )أولا( ونتعمق في مفهوم الحلول یجب علینا أن نتطرق لتعریف الحلوللنتعرف أكثر 

  ). ثالثا(، ثم إلى نطاق تطبیق الحلول)ثانیا( أساس الحلول

لتعریف الحلو: أولا  

  التعریف الفقهي أ ــ

ي، الذي یقضي بأنه إن تعهد الحلول بأنه حق نشأ من المبدأ القانون كبرنزیُعرف اللورد 

ن یعوض الأخر، فإن من حقه بعد أن یوفي بالتعویض أن یخلفه في جمیع شخص بأ

أنه  الغیر المتسبب في الضرر، كما یرى النواحي والوسائل التي یمكن بها الرجوع على

ها، إذا ینة المفقودة الحق في وضع یده علیبمقتضى هذا المبدأ یكون للمؤمن على السف

عنها، كما یكون له نفس الحق الذي كان  ظهرت بعد أن یكون قد وفى التعویض الكلي

  .)1(للمؤمن له في الرجوع على من كان سببا في فقد السفینة

وفي هذا الصدد أشار الفقیه بواتیه في مطوله عن عقد التأمین، إلى الحالة التي تصاب فیها 

ب أن ، وقال إن المؤمن له یجأخرىالسفینة في تصادم بحري نشأ عن خطأ ربان سفینة 

  .)2(المتسبب في الضرر إلى المؤمن حینئذ دعاویه ضد المخطئیترك 

                                                           
  .255ص ،1955مكتبة النهضة المصریة،  ،ط .جمال الحكیم، التأمین البحري، د )1(
ة اد، أطروحة لنیل شهالتأمینعن الضرر في عقد  المسؤولالغیر  علىحمد، مدي جواز رجوع المؤمن أبابا عمي الحاج  )2(

  . 314، ص2018-2017، 1خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائرالدكتوراه في العلوم، تخصص قانون 
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  التعریف القانوني ــ ب

إن الحلول في التأمین البحري لا یختلف كثیرا عن باقي أنواع التأمین الغیر بحریة من ناحیة 

وفي  المبدأ، والعبرة بالقانون أو الأنظمة الساریة المفعول في البلد الذي یوجد به المؤمن،

فیكفي مجرد توقیع المؤمن له على المخالصة  ،ذلكمن  حالة عدم نص القانون على شىء

ذین لبإستلام قیمة مطالبته وتلك المخالصة تقضي دائما بإنتقال حق المؤمن له قبل الغیر ال

  .)1(تسببوا في الحادث إلى المؤمن له

نه تسبب فیها طرف ثالث، فإسارة التي كما أن المؤمن إذا قام بتعویض المؤمن له عن الخ

 یحل محله في مطالبة هذا الأخیر المسؤول عن الخسارة بما دفعه للمؤمن له، مبدأ أقرته

وتبنته معظم قوانین التأمینات العالمیة على غرار المشرع الجزائري والذي نص في المادة 

كان له الحق في ین دإذا قام الغیر بوفاء ال « على هذا المبدأ، ج ،. م . ، من ق )2(259

المتعلق  07- 95من الامر )3(118وأیضا في المادة  ،» الرجوع على المدین بقدر ما دفع

على أنه یحل محل المؤمن له في الحقوق والدعاوي تجاه الغیر  «البحریة ،  بالتأمینات

المؤمن له من أیة دعوى المسؤولین في حدود التعویض المدفوع له، ویجب أن یستفید أولویًا 

  .  )4(»ستیفائه التعویض الكلي جوع حتى إر 

  أساس الحلول: ثانیا

أساسین فإما أن یكون  بنى هذا الحلول علىحتى یحل المؤمن محل المؤمن له یجب أن یُ 

  :هذا الحلول إتفاقي، وإما أن یكون على أساس قانوني، وهو ما سنوضحه في ما یلي

  

                                                           
  .39، ص1992، مصر، ن . د . د  ، ط .ن بحرا وبرا وجوا، دعلا، التأمیحمد حسن أبو الأ )1(
  .ج . م. ق  259  المادةأنظر  )2(
  . ، المتعلق بالتأمینات 07-95مر ، الأ118المادة أنظر  )3(
عن الضرر،مجلة الشریعة والاقتصاد،  المسؤول، حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه على الغیر ىزینب موس )4(

  .290ص ،12،العدد2017، كلیة الحقوق، دیسمبر1 منتوري قسنطینةجامعة الإخوة 
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  تفاقيالأساس الإ  أ ــ

حیث تتضمن وثائق التأمین الحالیة شرطا یفید إلتزام المؤمن له بإحلال المؤمن محله في 

إكتسب  ذلكحقوقه ودعواه تجاه الغیر الذي تسبب في الضرر، وهو ما یسمي بشرط الحلول ل

  .)1(المؤمن حق الحلول بناء على شرط تضمنه عقد التأمین

العقد،  التي یجوز مخالفتها بموافقة طرفي وبما أن قاعدة الحلول هي من القواعد القانونیة

فإننا نجد أن شرط الحلول یجعل من حق المؤمن أن یحل محل المؤمن له المضرور في 

مقاضاة المتسبب في الحادث، ومطالبته بالتعویض المناسب سواء كان المؤمن قد سدد 

 هو إعطاءالتعویض المطلوب للمؤمن له المضرور أو لم یُسدد، والهدف من هذا الشرط 

مكن، حیث أن الحق للمؤمن في جبر الضرر من المتسبب في الحادث في أسرع وقت م

 ستغرق وقتا، وبالتالي یكون المتسبب في الحادث قد هرب من البلاد أوتسویة المطالبة  قد ت

لتجنب التواطؤ الذي قد یحدث بین المؤمن له والمتسبب في الحادث، مما یؤثر على قدرة 

 .)2(ات الواقعة على المتسبب في الحادثالمؤمن في إثب

إن القانون حظر على المؤمن له أن یجمع بین التعویض التأمیني والتعویض من المسؤول 

عن الضرر، كما أن مفاد الحلول القانوني هو إجبار المؤمن على الحلول محل المؤمن له 

في وثیقة التأمین، وهذا التكییف القانوني درج علیه  بقوة القانون، ودون الحاجة إلى إشتراطه

من  118المادة القانون الجزائري لا سیما  ذلكوك ،والقانون المصري ،القانون الفرنسي

الذكر، وهو ما جاء موافقا  بالتأمینات السالف ج ، المتعلق. ت . من ق  07-95مرالأ

   .)3(من نفس الأمر 38أیضا لنص المادة 

في التأمین البحري مند القدیم على حق المؤمن في الرجوع على الغیر  وقد جري العرف

المسؤول عن الضرر ویتفق الرأي الغالب في الفقه والقضاء، بوجود عرف مستند إلى عادة 

مة النقض ذهبت محك ذلكالبحري، وفي  تجاریة بحریة قدیمة تقضي بهذا الرجوع في التأمین
                                                           

التأمین التعاوني أبعاده وأفاقة وموقف "محمد الصوا ،مبدأ حق الحلول معناه، شرعیته وأثاره، بحث مقدم إلى مؤتمر  يعل)1(

سیسكو، المنعقد خلال إمع مجمع الفقه الإسلامي ومنضمة  قامته جامعة الأردن بالتعاونأ، مؤتمر "الشریعة الإسلامیة منه

  .6ص  ، 2010-04- 12- 11فترة 
  .183، ص 1997، مصر، ن . د . د ط ، . تجاري والاجتماعي، دال التأمینرة الخطر و ادإمحمد وحید عبد الباري،  )2(
  . المتعلق بالتأمینات،  07-95مر الأ ، 118 ةادنظر المأ )3(
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 ستقرت في التأمین البحري، على رجوع المؤمن علىة قد إن العادالفرنسیة في قرار لها بأ

الغیر عن طریق الحلول محل المؤمن له في حقوقه ودعواه تجاه الغیر المسؤول عن 

 .)1(الضرر

  نطاق تطبیق الحلول: ثالثا

یتعین في تنظیم العلاقة بین المؤمن له والغیر المسؤول عن الضرر، أن لا یدفع هذا الأخیر 

 ، فإما أن یتقررإفلاته من مسؤولیته من ناحیة أخرىمن ناحیة ودون  التعویض مرتین

للمؤمن له الحق في الحصول على كل تعویض المسؤولیة، فیمتنع على المؤمن الرجوع بعد 

إلا في  على الغیر المسؤول، وإما أن یمتنع على المؤمن له الرجوع على الغیر المسؤول ذلك

حدود ما تم دفعه، للمؤمن له ، فإذن مسألة رجوع المؤمن على الغیر المسؤول، تابعة لمسألة 

  .)2(جمع المؤمن له بین مبلغ التأمین وتعویض المسؤولیة

له یكون حصرا  أن حلول المؤمن محل المؤمن: من خلال ما تقدم نلاحظ أمرین مهمین وهما

التأمین على الأشخاص فیحظر على المؤمن تماما ضرار، بینما في في التأمین على الأ

  .الحلول محل المؤمن له

بما  ،)3( كما أن التأمین على الأضرار له صفة التعویض، بخلاف التأمین على الأشخاص

أن عقد التأمین من الأضرار یهدف إلى تعویض ضرر معین والمؤمن لا یتقاضى من مبلغ 

زیادة فالتأمین من الأضرار تسوده الصفة  التأمین إلا القدر اللازم للتعویض، دون

لا یجوز الجمع في التأمین على الأضرار، بین مبلغ التأمین ومبلغ  ذلكالتعویضیة، ل

  .)4(التعویض

                                                           
عن الضرر،  المسؤولالغیر  علىعمار كریم كاظم ، ناریمان جمیل نعمة، الجوانب القانونیة والعملیة لرجوع المؤمن )1(

  .285صجامعة الكوفة ،  ،كلیة القانون اریة،دیة والإادالغري للعلوم الاقتص
  .287، المرجع السابق، صىزینب موس )2(
الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عقود الغرر، عقود المقامرة والرهان والمرتب مدي الحیاة عبد )3(

  .1522 ، ص 1964، المجلد الثاني، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 07.ط التأمینوعقد 
  .341ن المرجع السابق، صیدالحمد شرف أ )4(
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فلمؤمن له في حال قبضه لتعویض من المؤمن، فإن الضرر قد زال وإنتفت مصلحته في 

عى للحصول على التعویض الرجوع على الغیر المسؤول، فضلا على أن المؤمن له حین یس

مع مبدأ  حقق ثراءً وربحا غیر مشروع یتنافىمرة ثانیة من الغیر المسؤول عن الضرر، فإنه ی

التعویض في التأمین، وحتى لو فرضنا أن المؤمن له رجع على الغیر المسؤول، وحصل منه 

ل الضرر الرجوع على المؤمن بتعویض الضرر، لزوا ذلكعلى التعویض، فلا یُقبل منه بعد 

عوى على الغیر المسؤول، بقبض التعویض من المسؤول، ولو فرضنا أن المؤمن له رفع الد

التعویض من المؤمن خلال سیر الدعوى ، فلیس له أن یستمر في هذه الدعوى  ثم إستوفى

  .)1(بل یحل المؤمن محله فیها، ویصدر الحكم فیها لصالح المؤمن وحده

  شروط الحلول: الفرع الثاني

یشترط لكي یحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغیر المسؤول عن الضرر في 

  :التأمین البحري شرطین وهما كما یلي

  وجوب وفاء المؤمن بمبلغ التأمین: أولا 

معنى هذا الشرط أن یكون المؤمن قد دفع مبلغ التأمین للمؤمن له وهذا أهم شروط الحلول 

  .)2(ضع أساسه ویحدد مداهعلى الإطلاق، لأنه هو الذي ی

كما یشترط لإعمال حق الحلول أن یكون المؤمن قد دفع مبلغ التعویض كاملا للمؤمن له، إذ 

أن الحلول یفترض الوفاء وإلا كانت دعوى المؤمن على من أحدث الضرر غیر مقبولة، 

علیه ویكون التعویض في حدود مبلغ التأمین، في المقابل یترك المؤمن له الشيء المؤمن 

   .)3( للمؤمن

 

                                                           
  .183-182المرجع السابق، ص التأمین البحري، كمال طه ، وائل أنور بندق ، ىمصطف )1(
 التكافلي المنعقد في الكویت، التأمین مؤتمر وثائق إلىبحث مقدم  دراسة مقارنة، حق الحلول، مبدأ ،المطیريدعیج  )2(

  .18ص 2006
  . 181ص ،سابقالمرجع ال التأمین البحري، بندق، أنورطه، وائل  ى كمالمصطف )3(
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  تجاه الغیر وجود دعوى تعویض للمؤمن له :ثانیا

عن  هذا الشرط، هو إمتلاك المؤمن له لدعوى مسؤولیة یرجع بها على الغیر المسؤول فحوى

الضرر، من منطلق أن الحلول القانوني یفترض فیه أن هناك شخص أخر ملتزم مع المؤمن 

بدفع التعویض للمؤمن له، وأن هذا الأخیر له الحق في مطالبته بالتعویض المستحق في 

 ذمته وهو الحق الذي إنتقل إلى المؤمن بعد وفاءه بمبلغ التأمین، وإن لم یكن للمؤمن له

المسؤول عن الضرر لعدم توافر أركانها مثلا، فلا یكون هناك حلول  دعوى تجاه الغیر

إذا كانت هناك دعوى وإنقضت مدتها، أو لم تثبت مسؤولیة الغیر عن الضرر  ذلكوك

  .)1(فیها

في هذا الصدد لابد لنا أن نشیر إلى أن شروط الحلول في التأمین البحري تتمیز عن شروط 

حیث أن المؤمن  البحري،راجع لطبیعة وذاتیة التأمین  ذلكالحلول في بقیة أنواع التأمین و 

في التأمین البحري یمكنه الحلول محل المؤمن له في الرجوع على الغیر المسؤول، مهما 

  .كان

في حین یحرم المؤمن له في التأمین البري من تعویض التأمین والمؤمن من الرجوع على 

لذین ارب أو الأصهار أو الخدم أو الأشخاص االغیر المسؤول، إذا كان هذا الأخیر من الأق

دبي وهو الفرض، الذي یُستبعد تصوره في التأمین البحري فلا یعیشون معه لوجود المانع الأ

البحار، وإنما توجد الملاحة البحریة فقط  للأقارب والأصهار ولا عیش في أعاليوجود 

  .)2(والتجارة الدولیة التي تستهدف الربح

 

 

                                                           
  .292 ، المرجع السابق، ص ىزینب موس )1(
البحري وذاتیة نظامه القانوني، دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي، والانجلیزي،  التأمینبن غانم ،  يعل)2(

  .190، ص 2005 بن عكنون ، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،02.ط
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  الأثار المترتبة على الحلول :الفرع الثالث

إذا إجتمعت شروط الحلول السالفة الذكر، كان للمؤمن أن یحل محل المؤمن له بقوة القانون، 

 مستحسنا حتى ذلكن كان المتسبب في الضرر بهذا الحلول، وإ ولا یحتاج إلى إعلام الغیر 

وعلى العموم یترتب على هذا الحلول عدة  ،)1( یمنعه من الوفاء بدین التعویض للمؤمن له

  :أثار تتمثل في ما یلي

  سقوط حق المؤمن له في الدعوى تجاه الغیر المسؤول: أولا

یترتب على وفاء المؤمن للمؤمن له بمبلغ التأمین تعویضا له عما لحقه من أضرار، وحلوله 

عن الضرر سقوط حق المؤمن له في رفع الدعوى على  محله في مواجهة الغیر المسؤول

 ذلكالغیر المسؤول عن الضرر، ومطالبته بأي تعویضات لأن هذا الحق إنتقل إلى المؤمن و 

في حالة حصوله على تعویض كامل عن الضرر الذي لحقه من المؤمن،لأن التعویض 

دعوى على الغیر للمؤمن له من قبل المؤمن یؤدي إلى إنعدام مصلحته في رفع  الكلي

زوال صفته حیث لا یجوز الجمع بین تعویضین عن الضرر  ذلكالمسؤول عن الضرر، وك

  .)2(الواحد

  حلول المؤمن محل المؤمن له في دعواه تجاه الغیر المسؤول: ثانیا

یحل المؤمن محل المؤمن له في دعواه كلها، وبناء علیه تتشكل حقوقه وفقا لحقوق المؤمن 

 له فیها، ویستفید من كل المزایا التي یستفید منها المؤمن له، كما یحتج علیه بكل الدفوع التي

ختصاص القضائي ومدة من حیث طبیعة الدعوى، ومن حیث الإیحتج بها على المؤمن له 

وفي تاریخ معین یرتب  ،كما أن حلول المؤمن محل المؤمن له بقوة القانون ،)3( التقادم

  :نتیجتان وهما

                                                           
  .17، المرجع السابق، ص  محمد الصوا يعل )1(
  .297، المرجع سابق، صىزینب موس )2(
  .17محمد الصوا، المرجع السابق، ص يعل )3(
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ا من لا یجوز لدائني المؤمن له الحجز على ما لمدینهم لدى الغیر إعتبارً : النتیجة الأولي

 .تاریخ وفاء المؤمن بمبلغ التعویض للمؤمن له، ما لم یثبت أن التاریخ قُدم غشا

لا یمكن أن یُحتج على المؤمن بتنازل المؤمن له، عن حقه بعد هذا : النتیجة الثانیة

  .)1(التاریخ

  إنتفاء حق المؤمن في الرجوع المباشر على الغیر المسؤول: ثالثا

أُثیر تساؤل عما إذا كان للمؤمن بجانب الدعوى الناشئة، عن حلوله محل المؤمن له دعوى 

  .)2(مباشرة على الغیر المسؤول

، على أساس المسؤولیة التقصیریة إذ أن هناك خطأ من ذلكهناك من الفقه والقضاء من أید 

في ذمة المؤمن، یتمثل في إلتزام هذا  ، والذي نتج عنه عبءالغیر سبب ضررا للمؤمن

 من القانون المدني الفرنسي 1382ا لنص المادة بتعویض المؤمن له، إستنادً  الأخیر

القانون من  124لمادة نص اوهي موافقة ل ،)3( لملاحقة الغیر لإصلاح الضرر الذي لحق به

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ویسبب  «التي تنص على أن  المدني الجزائري

  .)4(ضررا للغیر، یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض

الغالب إلى إنكار هذا الحق للمؤمن، لعدم وجود علاقة السببیة بین  تجاههب الإبینما یذ

الخطأ والضرر الذي یدعیه هذا الأخیر، فهو یعاني من الحادث بطریقة غیر مباشرة بسبب 

فالمؤمن یحرم من حق الرجوع مباشرة على الغیر المسؤول  ذلكعقد التأمین البحري، وب

بالمؤمن، فقیام المؤمن بتعویض  الضرر اللاحقلإنعدام رابطة السببیة بین خطأ الغیر و 

المؤمن له یجد أساسه في تنفیذ الإلتزام العقدي الذي یقع على عاتقه بمقتضى عقد التأمین 

                                                           
 حمد شحدة أبو سرحان، مبدأ الحلول في التأمین التجاري والإسلامي دراسة مقارنة، دراسات علوم الشریعة والقانونأ )1(

  .1453، ص 2016، 04، الملحق 43،المجلد 
  .182المرجع السابق، ص ، التأمین البحري،وائل أنور بندق. كمال طه ىمصطف )2(
ناجي زهرة ، مبدأ حق الحلول القانون للمؤمن محل المؤمن له في الرجوع على الغیر في التأمین البحري، المجلة  )3(

  .57الجزائریة للقانون البحري والنقل، العدد الرابع، ص 
   .ج  .م . ق  124المادة أنظر  )4(
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 البحري، ولیس نتیجة لخطأ الغیر، ومن ثم فلمؤمن لا یملك سوى الدعوى الناشئة عن عقد

تعویض جراء تحقق الخطر المؤمن الحلول وهي تُكتسب بطریقة غیر مباشرة نتیجة الوفاء بال

  .)1(منه في حدود مبلغ الضمان

  دعوى الرجوع على الغیر المسؤول: المطلب الثاني

محافظة على التوازن المالي للمؤمن، وهي شركات تأمین تجاریة تهدف إلى الربح أقر الفقه  

یفلت هذا وكرس القضاء أهمیة هذه الأخیرة في الرجوع على الغیر المحدث للضرر، حتى لا 

في مجال التأمین البحري  ن فدعوى الرجوع هي من بین الدعاوىالأخیر من المسؤولیة، إذ

لرجوع المؤمن المعوض للمؤمن له، عن الخسائر المادیة ضد المسؤول المتسبب في هلاك 

البضاعة أو تلفها، والمسؤول في هذه الحالة هو الناقل البحري، أما في حالة التصادم 

وع یكون للمؤمن فیه على مالك السفینة أو مجهز السفینة الصادمة، في حالة البحري فالرج

ولكي  ،)2(ما إذا قام بالوفاء بتعویض التأمین لصالح المؤمن له مالك السفینة المصدومة

إرتأینا أن نتعرض إلى شروط  ونحیط بها من كل النواحي ،نفصل أكثر في دعوى الرجوع

ثم مهلة ممارسة  ،)فرع الثانيال(ثار المترتبة علیها، ثم الأ)لالفرع الأو (عوى الرجوع ممارسة د

  . )الفرع الثالث(دعوى الرجوع 

  شروط ممارسة دعوى الرجوع: الفرع الأول

للمؤمن الذي حل محل المؤمن له في دعاویه ضد الغیر المسؤول عن الضرر،أن یمارس 

مبلغه للمؤمن له بموجب عقد التأمین  من أجل إستفاء ذلكدعوى الرجوع ضد هذا الأخیر، و 

لكن من أجل ممارسة دعوى الرجوع لابد من توفر بعض الشروط وهو ما سنتطرق إلیه في 

  :ما یلي

  

                                                           
  .289-288بن غالم بومدین ، المرجع السابق ، ص  )1(
  .286ص  المرجع نفسه ، )2(

    



 الفصل الأول                                       الإلتزامات المالیة للمؤمن له

 

38 
 

  المؤمن له علي حقه تجاه الغیر المسؤول محافظة: أولا

عن  حیث یجب على المؤمن له أن یكون قد حافظ على حقه في مواجهة الغیر المسؤول

 ذلكالضرر، حتى یتمكن المؤمن من ممارسة دعوى الرجوع على هذا الغیر، وكمثال على 

الناقل البحري الذي هو الطرف الثالث في مواجهة المؤمن له، والمتمثل في المرسل إلیه 

 یقع على ذلكوالمسؤول عن تعویضه في حال تلف أو تضرر البضائع، في فترة النقل ل

الإلتزام بإتخاد  ،)1( روقوع الحادث المؤدي إلى الضرر بخطأ الغی عاتق المؤمن له في حالة

الحلول محله في مواجهة الغیر المسؤول عن الحادث، بأن یمكنه  من إجراءات تمكن المؤمن

أو الإخطارات للناقل، أو  ،من جمیع المستندات اللازمة لإقامة الدعوى كإبداء التحفظات

وكیله في المواعید القانونیة عن هلاك البضائع أو تلفها، في میناء التفریغ إما وقت التسلیم 

   .)2(إذا كان الهلاك ظاهرا،أو بعد التسلیم إذا كان الهلاك غیر ظاهر

من  ،)3(المتعلقة بتوحید سندات الشحن 1924تفاقیة بروكسل لسنة وهو ما نصت علیه إ

 1978من اتفاقیة هامبورغ لسنة  19من خلال المادة  ذلك،وك  6فقرة  3ل نص المادة خلا

. ق من  790وهو ما جاء موافقا لنص المادة  ،)4(طریق البحر الخاصة بنقل البضائع عن

  .)5(ج . بح 

  تقدیم عقد الحلول یوم رفع الدعوى: ثانیا

عقد الحلول عقد إلزامي وإجراء شكلي في مطالبة المؤمن للغیر المتسبب في الضرر 

بالتعویض، وبدونه لا یتم قبول الدعوى المرفوعة من طرف المؤمن، وعقد الحلول یتضمن 

                                                           
  .165المرجع السابق ، ص  التأمین البحري، الضمان البحري،كمال طه، ىمصطف )1(
  .284بن غالم بومدین ، المرجع السابق، ص )2(
  ،1924أوت  25الدولیة بتاریخ بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن أبرمت اتفاقیة بروكسل الخاصة  )3(

لسنة  28، الجریدة الرسمیة رقم 1964مارس  2 فيالمؤرخ  70-64لمرسوم رئاسي رقم ها الجزائر بموجب ایإلمت ظنإ

  .برتوكولین معدلین لها إلىولم تنضم  1964
المسماة بقواعد هامبورغ، اتفاقیة لم  1978مارس  31الأمم المتحدة لنقل البحري للبضائع الموقعة بهامبورغ في  تفاقیةإ )4(

  .الجزائر علیهاق ادتص
  .ج .  بح. ق  790ة ادنظر المأ )5(
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القیمة المالیة التي تم دفعها للمؤمن له، وقد أصدرت المحكمة العلیا الجزائریة عدة قرارات 

لحلول هو السند القانوني الذي یسمح للمؤمن ویعطي له الصفة تؤكد فیها إن عقد ا

  :والمصلحة في التقاضي، ومن أمثلة هذه القرارات ما یلي

الذي جاء  1996-02- 27الصادر بتاریخ  138267قرار الغرفة التجاریة والبحریة رقم  ــ 1

وى الرجوع وبما أن حقوق الإطراف تقدر یوم رفع الدعوى فینبغي على من یمارس دع: فیه

أن یقدم عقد حلول محرر قبل رفع الدعوى وإلا یُقضى برفضها شكلا لعدم توافر الشروط 

لا  « من قانون الإجراءات المدنیة التي نصت على انه 459المنصوص علیها في المادة 

فة وأهلیة التقاضي وله مصلحة مام القضاء ما لم یكن حائزا لصأ ن یرفع دعوىحد أیجوز لأ

نعدام الصفة أو الأهلیة كما یقرر من تلقاء نفسه إویقرر القاضي من تلقاء نفسه ، ذلكفي 

  .)1( » ن لازماذن برفع الدعوى إذا كان هذا الإإذعدم وجود 

 جویلیة 22الصادر بتاریخ  153253قرار الغرفة التجاریة والبحریة الجزائریة رقم  ــ 2

نقل كان مطابقا لأحكام وجاء بالحكم بعدم قبول دعوى الشركة الجزائریة لتأمینات ال 1997

والمتضمن  1980أوت  9المؤرخ في  07-80من القانون رقم  144ولى من المادة الفقرة الأ

قانون التأمینات والتي تنص علي حلول المؤمن محل المؤمن له في دعاویه تجاه الغیر في 

لأن الشركة المذكورة لم تقدم عقد الحلول الذي  ،)2( لذي یدفعه للمؤمن لهحدود التعویض ا

   .)3( سمح لها بأن تحل محل شركة سیدار المرسل إلیه

  إثبات الوفاء بتعویض التأمین: ثالثا

 على المؤمن الحصول على ما یسمى بمخالصة الوفاء من المؤمن له حتى یتمكن خلالها

من إثبات الوفاء بمبلغ التأمین وقیمة المبلغ المُوفى، وعن أي أضرار تم الوفاء إذ أن مطالبة 

                                                           
.  یتضمن ق 1966یونیو سنة  8الموافق ل  1386صفر عام  18، مؤرخ في  154-66من الأمر رقم  459ة ادالم )1(

  . ج . م .  إ
، المؤرخة في 03 ع. ر. ج ات،التأمینالمتعلق ب 1980.أوت.09المؤرخ في  07- 80قانون رقم ال من 144المادة  )2(

  .1980أوت  12
  .285بن غالم بومدین، المرجع السابق، ص )3(
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تضیف الغرفة  ذلكومع  ،)1( المؤمن للغیر تكون سابقة لأوانها إن تمت قبل هذا التاریخ

 اتالتأمینمن قانون  29-172ة ادللم 2010مارس  16في قرارها المؤرخ في التجاریة 

 الحلول القانوني للمؤمن، حیث یتمثل هذا الشرط في تدفق ثباتتكمیلي لإشرط الفرنسي 

بكل  ثباتهیمكن إ الذينهائي  إثباتو هذا یمثل دلیل  ،بین المؤمن و المؤمن له اليم

الوسائل، و ذلك بنسخة من الشیك، أو نسخة من أوامر النقل في الحساب المصرفي، أو 

تقلیدیة غیر كافیة لإثبات قیام المؤمن بإلتزامه بدفع هذا ما یجعل الوسائل الوثائق محاسبیة 

  .)2( تعویض التأمین

  أثار دعوى الرجوع: الفرع الثاني

متى تحققت شروط دعوى الرجوع أصبح المؤمن حائزا للصفة القانونیة والمصلحة في 

وهذه الصفة إكتسبها بموجب حلوله محل المؤمن له في مواجهة الغیر ) كمدعي ( التقاضي، 

ویترتب على مباشرة هذه الدعوى عدة أثار سنتعرض ) المدعي علیه( المسؤول عن الضرر،

  :إلیها في ما یلي 

  رجوع المؤمن على الغیر في حدود مبلغ التأمین: أولا 

للمؤمن أن یسترد قیمة التعویض كاملا من الغیر المسؤول عن الضرر، شرط أن یكون في 

  :في الحالات التالیة ذلكوسنوضح  ،حدود ما دفعه للمؤمن له

  اكبر من قیمة التعویض التأمینمبلغ  ــ أ

إذا كان التعویض المستحق في ذمة المسؤول عن تحقق الخطر أقل من مبلغ التأمین حصل 

ورجع هذا الأخیر على المسؤول بمقدار ما تحقق  ،المؤمن له على مبلغ التأمین من المؤمن

 جنیه مع أن 60.000ها بمبلغ قدره وكمثال قضیة سفینة مؤمن علی ،)3( في ذمته من تعوض

جنیه ،غرقت هذه السفینة عقب تصادمها ودفع المؤمن مبلغ  90.000قیمتها الحقیقة هي 

                                                           
الماجستیر، قانون خاص ، أطروحة لنیل درجة  عبد الفتاح تیم اتیرة ، حقوق المؤمن المترتبة عن دفعه التعویض، ىهد )1(

  .80ص  ، 2010 جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین،
  .56، المرجع السابق، ص ناجي زهرة )2(
  .1452حمد شحدة أبو سرحان، المرجع السابق، ص أ )3(



 الفصل الأول                                       الإلتزامات المالیة للمؤمن له

 

41 
 

جنیه من السفینة  57.000جنیه، ثم تمكن من الحصول على مبلغ  60.000التأمین كاملا 

حتفاظ إ لدیه، لكن المؤمن له إعترض على هامتسببة في غرق السفینة المؤمن علیال خرىالأ

 سترده من صاحب السفینة بالكامل زاعما أن له الحق فیه بمقدار الثلثالمؤمن بالمبلغ الذي إ

، في )1(وأید زعمه بحجة أن السفینة مؤمنة بثلثي قیمتها الحقیقة لكن جاء حكم المحكمة

نه قام بالوفاء بإلتزامه كاملا لأ ،جنیه 57.000صالح المؤمن له بأحقیته في المبلغ كاملا 

مبلغ التأمین المُحدد، في الوثیقة كامل  بموجب وثیقة التأمین البحري على السفینة، وهو سداد

  .)2(جنیه وعلیه یكون من حقه الرجوع على الغیر في حدود هذا المبلغ 60.000

  قل من التعویضالتأمین أمبلغ  ــ ب

إذا كان التعویض المستحق في ذمة الغیر المسؤول عن الضرر أكثر من مبلغ التأمین فإن 

المؤمن له یحصل على مبلغ التأمین من المؤمن، ثم یرجع هذا الأخیر على الغیر المسؤول 

فترضنا ، فلو إ)3(باقي التعویض من المسؤول ، ثم یستوفي المؤمن لهبقدر ما دفعه المؤمن

جنیه  70.000أن قیمة التعویض في ذمة الغیر المسؤول عن الضرر  ،)4(في المثال السابق

وهو مبلغ  ،جنیه 60.000جنیه فإن المؤمن یلتزم بأن یكتفي بمبلغ  57.000بدلا من 

التأمین الذي دفعه للمؤمن له، ثم یقوم هذا الأخیر بالرجوع على الغیر المسؤول لإستفاء مبلغ 

التأمین، ومبلغ التعویض الذي في ذمة الغیر المسؤول جنیه وهو الفرق بین مبلغ  10.000

  .)5( إذ لا یحق للمؤمن أن یسترد من الغیر المتسبب في الضرر أكثر مما دفعه للمؤمن له

  رجوع المؤمن له على الغیر بالتعویض التكمیلي: ثانیا

 الرجوعإذا كان مبلغ التأمین لا یغطي كل الضرر الذي لحق بالمؤمن له، جاز للمؤمن له 

 یمكنه الرجوع ذلكعلى الغیر المسؤول بالتعویض التكمیلي، وفي نفس الوقت فإن المؤمن ك

الحلول محل المؤمن له بما دفعه، وهكذا یحدث تزاحم بین  على الغیر المسؤول بمقتضى
                                                           

  . )north of england.Ass. A .Armstrong( قضیة  )1(
  .259جمال الحكیم، المرجع السابق، ص )2(
  .1452سرحان، المرجع السابق، صبو أحمد شحدة أ )3(
  ). north of england.Ass. A .Armstrong (نفس القضیة )4(
  .259جمال الحكیم، المرجع السابق، ص  )5(
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المؤمن والمؤمن له في الرجوع على الغیر المسؤول، هنا ینبغي تفضیل المؤمن له على 

 تطبیقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن الدائن لا ینبغي أن یضار من الحلول ذلكو  ،المؤمن

 إذا كان مبلغ التأمین لا یغطي كل الضرر الذي لحق بالمؤمن له، جاز للمؤمن له الرجوع

 یمكنه الرجوع ذلكعلى الغیر المسؤول بالتعویض التكمیلي، وفي نفس الوقت فإن المؤمن ك

الحلول محل المؤمن له بما دفعه، وهكذا یحدث تزاحم بین  الغیر المسؤول بمقتضى على

المؤمن والمؤمن له في الرجوع على الغیر المسؤول، هنا ینبغي تفضیل المؤمن له على 

 تطبیقا للقاعدة العامة التي تقضي بأن الدائن لا ینبغي أن یضار من الحلول ذلكالمؤمن و 

على المؤمن له الرجوع على الغیر  أما إذا كان مبلغ التأمین یغطي كل الضرر، إمتنع

المسؤول نضرا لزوال مصلحته في هذا الرجوع، كما أنه بحلول المؤمن محله في الرجوع 

  .)1(ذلكیصبح لا صفة له في 

  مؤمن بما هو مستحق في ذمة المسؤولتقید ال: ثالثا

بأكثر مما هو مستحق في ذمته من تعویض للمضرور  لا یستطیع المؤمن مطالبة المسؤول

المؤمن له، ولو كان أقل من مبلغ التأمین بمعنى أن حق المؤمن في الرجوع على المسؤول 

یتحدد بأقل القیمتین بمقدار ما دفعه للمؤمن له، من مبلغ التأمین ومقدار التعویض الذي 

  .)2(یلتزم به المسؤول

  لغیر المسؤولرجوع عدة مؤمنین على ا: رابعا

كل منهم محل المؤمن له في الرجوع على الغیر المسؤول كانوا  إذا أمن عدة مؤمنین وحل

أیًا كان تاریخ دفع كل منهم  ذلكمتساوین في هذا الرجوع بحیث یخضعون لقسمة الغرماء، و 

 له مبلغ التأمین للمؤمن له ویقع باطلا كل إتفاق بین المؤمن له، وبین أحد المؤمنین یخول

  .)3(أفضلیة على غیره لأنهم كلهم متساوون أمام القانون، الذي خولهم الرجوع على المسؤول

                                                           
  .1452ص ،سابقالمرجع ال ،حمد شحدة أبو سرحانأ )1(
  .1452 ص المرجع نفسه، )2(
  .297ص ،سابقالمرجع ال ى،موس بزین )3(
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  مهلة ممارسة دعوى الرجوع: الفرع الثالث

تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد التأمین البحري بصفة عامة ودعوى الرجوع على الغیر 

رتأینا إ ذلكل خرىالأ بصفة خاصة تختلف، في أحكامها عن غیره من أنواع التأمین المسؤول

  .)ثانیا(إنقطاع التقادم ووقفه  إلى ثم نتعرض ،)أولا(أن نوضح مدة التقادم 

  مدة التقادم: أولا

م كل ادتتق" بقولها  ،)1(من القانون البحري الجزائري 743ة ادحسب ما جاء في نص الم

دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثیقة الشحن 

تفاق مبرم  بین الأطراف بعد إعامین ب إلىالمدة  هذهتمدید  یمكن أنهبمرور عام واحد، بید 

إذن فلمادة توجب رفع الدعوى في مهلة سنة  "ه رفع الدعوىیعلث الذي ترتب ادوقوع الح

من تاریخ تسلم البضاعة تسلمًا مادیا وقانونیا، وإذا رُفعت خارج مهلة السنة  اإبتداءواحدة 

أشهر من یوم تسدید المبلغ المطالب به عملا  03تكون مقبولة شكلا إذ ما أقیمت في مدة 

المدة  نقضاءإبعد یمكن رفع دعاوي الرجوع حتى  « )2(ج . ب . من ق  744ة بأحكام الماد

وم الذي یسدد فیه من رفع یلاعلى أن لا تتعدي ثلاثة أشهر من  المذكورة في المادة السابقة

، وقد صدرت ». ستلم هو نفسه تبلیغ الدعوىإو یكون ه الرجوع المبلغ المطالب ب دعوى

ا تؤكد هذا كالقرار علیعدة قرارات من الغرفة التجاریة والبحریة للمحكمة ال ذلكك

   .)4(1997 ماى 06خ بتاری 151318)3(رقم

                                                           
  .ج . بح . ق   743 أنظر المادة )1(
  . ج . بح . ق  744 أنظر المادة )2(
فض دعوى شركة التأمین الرامیة هذا القرار بنقض القرار المطعون فیه الصادر عن مجلس قضاء الجزائر الذي ر  ىقض )3(

د وأن عق 1991نوفمبر . 30تعویض الخسائر اللاحقة بالبضاعة المنقولة بحرا على أساس أن تلك الدعوى رفعت في  ىإل

ا یفأوضحت المحكمة العل 744المادة  ها فيیلمنصوص علأشهر ا 03أي خارج مهلة  1991جوان  05الحلول مؤرخ في

كما یمكن أن  743في قرارها هذا أن الدعوى ترفع في مهلة سنة واحدة إبتداء من تاریخ تسلم البضاعة عملا بأحكام المادة 

أشهر  03في مهلة  ذلكو  743هلة السنة المنصوص علیها في المادة وحتى بعد انقضاء م 744ترفع عملا بأحكام المادة 

  .بتداء من تاریخ تسدید الدینإ
  .286بن غالم بومدین، المرجع السابق، ص  )4(
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كما أن القانون الجزائري یتفق بدقة مع القانون الفرنسي في تحدید تاریخ بدایة التقادم إلا أن 

والتي تُحدد أجل تقادم  ب طبیعة الدعوى،المشرع الجزائري تناول بدایة تاریخ التقادم حس

تقادم الدعاوي الناتجة عن  ، والتي تُحدد أجل)1(الدعاوي الناتجة عن التأمین البحري بعامین

 19في حین تناولها المشرع الفرنسي في المادة السادسة من مرسوم  التأمین البحري بعامین

تفقة مع من تقنین التأمین الفرنسي لكنها م 172R-06التي تحمل المادة 1968جانفي 

القضاء الفرنسي الحدیث بأن دعوى المؤمن له بسبب رجوع  القانون الجزائري وقد قضى

بتداء من البحري إ التقادم خلال عامین لدعاوي الناشئة، عن عقد التأمین الغیر یسري أجل

على  ذلكتاریخ الرجوع، كما أن نطاق تقادم دعوى الرجوع یسري بین المؤمن والمؤمن له، و 

ؤمن له أو المؤمن على الغیر أو على أساس الدعوى العقدیة ولا یسري على رجوع الم

  .)2(الناقل

  انقطاع التقادم ووقفه: ثانیا

أمام عدم وجود نصوص خاصة أو أحكام متعلقة لإنقطاع التقادم في التأمین البحري فإنه 

ولما كان  ،من الواجب الرجوع في هذه المسألة إلى الأحكام العامة الواردة في القانون المدني

التأمین البحري نظاما قانونیا تشوبه الأحكام الخاصة، وأن مصدر هذا النظام هو عقد 

التأمین الذي یبقي خاضعا للقواعد العامة ما لم توجد أحكام خاصة تقیدها، وأمام خلو 

فیما یخص  الأحكام الخاصة في هذا الصدد یخضع تقادم دعوى الرجوع في التأمین البحري

ینقطع التقادم  «والتي تنص علي أنه   ،)4(،318إلى المواد  ،)3(ع التقادم ووقفهسباب إنقطاأ

ن یترك المدین ا صریحا أو ضمنیا، ویعتبر إقرارا ضمنیا أقرارً المدین بحق الدائن إإذا أقر 

ص التي تن )5(،319والمادة  ». مینا لوفاء الدینا تأئن مالا له مرهونا رهنا حیازیً تحت ید الدا

ثر المترتب علي سبب إذا إنقطع التقادم، بدأ تقادم جدید یسري من وقت إنتهاء الأ «نه على أ

                                                           
  .، المتعلق بالتأمینات  07-95الأمر  ،121المادة أنظر  )1(
  .116سابق ص المرجع ال ،بن غانم يعل )2(
  .118-117المرجع نفسه، ص )3(

  .ج .م . ق   318 ادةنظر المأ )4(
  . ج . م .ق  319ة ادنظر المأ )5(
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 الشىءوحاز الحكم قوة نه إذا حكم بالدین غیر أ ولع، وتكون مدته في مدة التقادم الأالإنقطا

ة التقادم وإنقطع تقادمه بإقرار المدین، كانت مد ،و إذا كان الدین یتقادم بسنةالمقضي به أ

ن یكون الدین المحكوم به متضمنا لإلتزامات دوریة متجددة لا الجدید خمسة عشر سنة، إلا أ

نه  والتي تنص على أ ،)1(،320نص المادة  ذلكو ك » .لا بعد صدور الحكمتستحق الأداء إ

طبیعي وإذا سقط  التقادم إنقضاء الإلتزام، ولكن یتخلف في ذمة المدین إلتزام یترتب على «

  » . الحق بالتقادم تسقط معه ملحقاته، ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات

ادمر التقثاأ: ثالثا  

فإن دعوى التأمین إذا تقادمت ورُفعت  ج  السالفة الذكر. م . من ق  320ة طبقا لنص الماد

دعوى من الدائن ضد المدین یستطیع الأخیر التمسك بالتقادم المسقط غیر أن القاضي لا 

یستطیع إثارته من تلقاء نفسه، لأن الحق لیس من النظام العام، ولمن تقرر لصالحه أن 

  . یتمسك به على مختلف مراحل الدعوى ما عدا المحكمة العلیا

التقادم في التأمین البحري له بعض الأوجه التي یختلف ویتمیز بها فالدعاوي الناشئة  كما أن

عن عقد التأمین البحري ومنها دعوى الرجوع تتقادم بمدة قصیرة وهي عامان على خلاف 

  .الحالات الأخري من التأمین فالتقادم یكون أطول

یقتصر على مدة التقادم وعدم جواز  كما أن النظام العام للتقادم لا یمس جمیع أحكامه وإنما 

التنازل عنه أو إختصاره في القواعد العامة في حین أن القانون الفرنسي یُجیز إختصار المدة 

المنصوص علیها، كما أن القانون الجزائري أخد بفترة خاصة للتقادم المسقط، وإعتبره من 

ر مدة التقادم، كما خلا من النظام العام ولم یرد نص في القانون الجزائري یمنع من تقصی

  .)2(أحكام خاصة للوقف، وإنقطاع التقادم ما یبین أن المسألة أخضعت للقواعد العامة

   

                                                           
  . ج . م .ق  320ة ادنظر المأ )1(
  .119ص ،سابقالمرجع ال ،بن غانم يعل )2(
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  خلاصة الفصل

من خلال المبحث  ذلكأردنا من خلال هذا الفصل أن نوضح الإلتزامات المالیة للمؤمن له و 

المؤمن له بدفع قسط التأمین وبینا فیه تحدید القسط وكیفه  الأول الذي تطرقنا فیه إلى إلتزام

من خلال تعرضنا إلى إلتزام المؤمن له  ذلكإحتسابه، كما بینا جزاءات عدم الإلتزام بدفعه و 

بالوفاء بقسط التأمین، كما حاولنا في المبحث الثاني معالجة عدم قدرة المؤمن له علي الجمع 

ودعوى  من خلال تطرقنا إلى دعوى الحلول ذلكد، و بین تعویضین مالیین في وقت واح

  .االرجوع وفصلنا فیهم

  

 

  

 



 

الثانيالفصل   

المالیة للمؤمن لهغیر  الإلتزامات  
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 :مقدمة

البحري  التأمينعاتق المؤمن له بموجب عقد  علىالتي تقع  ةاليالم اتالإلتزام إلى بالإضافة
 أهميةوهي لا تقل  ،في مواجهة المؤمن الأخيريتحملها هذا   ةاليغير م اتإلتزام أيضاهناك 

دفع التعویضات لمختلف  حتمالاتإحساب لما لها من أهمية في  ةاليالم اتالإلتزامعن باقي 
ضوء طبيعة الخطر المؤمن عليه،  علىتحديد قيمة قسط التأمين  في ذلكك، و ين لهمالمؤمن

ومن  ،كما أن المؤمن له وهو ما يفترض توافر فكرة صحيحة عن الخطر لدى المؤمن،
بالأمانة والثقة في المعاملات التي تجمعه   ن يتحلىطلق مبدأ حسن النية فإنه مطالب بأمن

العلاقة  علىنها أن تحافظ ات الفرعية، والتي من شأالإلتزام بالمؤمن من خلال جملة من
جل أن نعطي فكرة صحيحة ه ومن أعليأكمل صورة، و  علىالقانونية قائمة بينه وبين المؤمن 

بتقديم بيانات صحيحة عن الخطر المؤمن له  إلتزامإلى ات سنتطرق الإلتزاموواسعة عن هذه 
مصالح  علىالمؤمن له بالمحافظة  إلتزامإلى بيان ثم نخلص  ،)المبحث الأول  (المؤمن منه 

 . )المبحث الثاني  (وحقوق المؤمن 
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 بتقديم بيانات صحيحة عن الخطر  الإلتزامول: المبحث ال 

نه هو أ ذلكعليه، ألزم القانون المؤمن له بتقديم معلومات عن الخطر الذي يراد التأمين 
المعلومات  إلىهذا الأخير الوصول  علىلأنه قد يتعذر بالخطر أكثر من المؤمن، و  درى الأ

 إلتزامعلى عاتق المؤمن له إنما هو الذي يقع  الإلتزامة عن الخطر المؤمن منه ، وهذا الكافي
 إلىه سنتطرق عليو  ،(1)ن كان يتولد بمناسبتهفلا يتولد عن العقد وإ ،ضه القانون يفر  قانوني

على ثم نوضح الجزاء المترتب  ،)المطلب الأول   (البيانات التي ألزم بها القانون المؤمن له
 . )المطلب الثاني(  الإلتزامالإخلال بهذا 

 الول: البيانات التي يلتزم المؤمن له بالتصريح بها المطلب

 ؤمن منه، وهذه البيانات منها ماهويلتزم المؤمن له بالتصریح ببيانات متعلقة بالخطر الم
تفصيل أكثر في هذا له ولعليمتعلق بالخطر في حد ذاته، ومنها ما هو متعلق بالمال المؤمن 

 إلىثم نتطرق  )،الفرع الأول(المؤمن منه  الموضوع سنعالج البيانات المتعلقة بالخطر
 .)الفرع الثاني( يانات المتعلقة بالمال المؤمن عليهالب

 الفرع الول: البيانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه

ثم  ،)أولا(تعریف الخطر إلىالبيانات المتعلقة بالخطر لابد من التطرق  علىقبل التعرف 
 .)ثانيا(نقوم بتوضيح البيانات المتعلقة بالخطر

 أولا : تعريف الخطر

 التعريف الفقهي  أ ــ

لقد حاول الكثير من الفقهاء إعطاء تعریف للخطر البحري فعرفوه بأنه الحادث القهري أو 
الخطر  عتبارلإ ه خلال رحلة بحریة، ومن ثمعليشيء المؤمن لالفجائي الذي يحتمل وقوعه ل

                                                             
 .471 ص المرجع السابق، الضمان البحري، التأمين البحري،مصطفي كمال طه، (1)
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أن يحدث أثناء رحلة بحریة، أي أن تكون هناك رابطة مكانية بالبحر، ولو لم يكن  بحریا
 .(1)عن حالة البحر ناشئا مباشرة

 التعريف القانوني ــ ب

المتعلق بالتأمينات، والتي من خلالها عرف  77-29من الامر 29بالرجوع إلى المادة 
الأخطار المتعلقة بأية عملية نقل نه عقد يهدف إلى ضمان أ المشرع التأمين البحري على

 الذي يهدف إلى ذلك، نجد أن المشرع الجزائري قد حصر التأمين البحري في (2)بحري 
منها الأخطار المتعلقة بملاحة النزهة التي نصت  ضمان الأخطار البحریة فقط، وإستثنى

 ها الفقرة الثانية من نفس المادة.علي

بتحديد المجال  ة نجد أن المشرع لم يعرف الخطر وإكتفىمن خلال تحليلنا لنص هذه الماد
الذي يكون فيه الخطر البحري مضمونا والمتمثل في الخطر المتعلق بعمليات النقل البحري، 

ساسي من التأمين لبحري في نظر المشرع هو الهدف الأه نجد أن ضمان الخطر اعليو 
نها في عقد التأمين البحري البحري، فلمؤمن ملزم بضمان الأخطار البحریة المؤمن م

 والمتعلقة بأي عملية نقل بحري.

 ثانيا: بيانات الخطر الواجب التصريح بها

نها أن تمكن المؤمن من تقدير الخطر انات التي يقدمها المؤمن له من شأيجب أن تكون البي
إلا إذا كانت جوهریة وتعد جوهریة إذا  ذلكالمؤمن ضده بصفة دقيقة، ولا تعد هذه البيانات ك

 تعلقت بالخطر المؤمن منه، وكانت مؤثرة في تحديده وتحديد سعر القسط المناسب لتغطيته،

                                                             
البحري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص،  التأمينشرطي الخطر والمصلحة في  سم،لقاب ىمولا (1)

 .41ص، ،9742-9747جامعة أبي بكر بلقا يد، تلمسان،
 .المتعلق بالتأمينات  ، 77-29الامر ، 29المادة أنظر  (2)
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نها التأثير في تقديره فلا يلتزم المؤمن وليس من شأ ،التي ترتبط بالخطر خرى أما البيانات الأ
 .(1)بالتصریح بها

طر هو العامل الجوهري في تحديد سعر القسط، حيث فمن خلال ما سبق ذكره يتبين أن الخ
كما يعتبر الخطر  ،عاتق المؤمن له التي تقع على اتالإلتزاميعتبر هذا الأخير من أهم 

كل البيانات المتعلقة  طلاع المؤمن علىألزم المشرع المؤمن له بإ ذلك، لمحل التأمين ذلكك
لا يوجد أفضل من  ذلكالمؤمن الإلمام بها ل علىلأنه قد يصعب  ،بالخطر المؤمن منه

 برام العقد ونذكر منها ما يلي:قبل إ ذلك، و الإلتزامالمؤمن له للقيام بهذا 

 .طبيعة الخطر المؤمن منه وموضوعه -

 شدة الخطر ودرجة إحتمال وقوعه. -

 .صليةقيمة قسط التأمين الأ -

 نخفاض شدة الخطر.قد تتمثل في زیادة تفاقم الخطر وإثناء سریان العبيانات  يصرح بها أ -

كما أن الأخطار نوعين فهناك أخطار مضمونة أي أن المؤمن ملزم بضمانها وهناك أخطار 
 لا تعتبر من الأخطار البحریة التي يجب ضمانها وهي كمايلي: ،مستبعدة

 الخطار المضمونة ــأ 

أي التي يكون البحر  ،لها رابطة وثيقة بالبحرخطار المضمونة في تلك التي تكون تتمثل الأ
 سنقدم بعضا منها في مايلي:سببا في وقوعها و  مكانا أو

 .تصادم بحري بين سفينتين  حدوث -

 خفيف حمولة السفينة من خلال الرمي في البحر.ت -

 أو الجنوح. ،أو الغرق  ،العاصفة لىتعرض السفينة إ -
                                                             

 علىالسفينة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول  علىالبحري  التأمينمحمد، عقد  روديش (1)
 .91ص ،9742، البویرة ولحاج،امحند  أكليجامعة  السياسية، الحقوق والعلومكلية  ،ستراالمشهادة 
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 .(1)السفينة ،أو ،أو السفر ،أو التغيير الجبري للطریق ،الإرساء -

يغطي المؤمن الأضرار المادية التي   « نهأ على 77-29من الامر 474وقد نصت المادة 
ها الناتجة عن عليو هياكل السفن المؤمن  ،والبضائع المشحونة ،تلحق،حسب الحالة،الأموال

المحددة في ریة طبقا للشروط الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة أو الأخطار البح
التي تدخل في نطاق ضمان  خرى بعض الأخطار الأ قد تطرقت المادة أيضا إلىو  )2(»العقد.

 المؤمن والمتمثلة في ما يلي:

ها إلا إذا نجم علينقاد الأموال المؤمن الخسائر العامة وتكاليف مساعدة وإالإسهام في - 
 عنها خطر مستبعد في التأمين.

ها من خطر عليالمصاریف الضروریة والمعقولة المنفقة قصد حماية الأموال المؤمن - 
 .وشيك الوقوع أو التخفيف من أثاره

 الخطار المستبعدة  ــب 

له في أضرار إلا أن المؤمن غير ملزم بضمانها  هي تلك الأخطار التي قد تتسبب للمؤمن
 ومن بينها:

 .أخطاء المؤمن له أو ممثله العمدية -
 .هعليالضرر الناتج عن عيب في الشيء المؤمن  -
 .الأخطار الحربية -
 .الأضرار والخسائر المادية -

بالتصریح ببيانات صحيحة عن الخطر مطلوبا وقت التعاقد وإنما  الإلتزامنه لا يعتبر أ كما
 ييريلتزم المؤمن له بإخبار المؤمن بكل تغ ذلك علىو  ،يظل قائما حتى أثناء سریان العقد

 .(3)نه زیادة الخطر محل التأمينيطرأ أثناء العقد ویكون من شأ
                                                             

 ..942، صالمرجع السابق، ىطالب حسن موس (1)

 ، المتعلق بالتأمينات . 77-29الأمر  ، 474المادة أنظر  (2)

 .292، ص1974الإسكندریة، الجامعة الجديدة،  ، دارط ، د.البحري  التأمينفتحي حسن الجميل،  نإيما(3)
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مجموعة من الأسئلة  علىوغالبا ما يقع أن شركات التأمين تقدم مطبوعة مكتوبة تحتوي 
تمثل معظمها البيانات الأساسية التي تسمح بحصر  ،هاعليالمؤمن له الإجابة  على تفرض
سواء كانت السفينة أو البضاعة  ،هعليوتدور معظمها حول طبيعة المال المؤمن  ،الخطر

كما تطلب شركات التأمين من  ،البيانات المتعلقة به من قيمة ونوع ومعلومات تقنية وكل
وتاریخ  ،ميناء الإقلاع والوصول وموانئ الإرتباط التي تجمع بين المينائينالمؤمن موافاتها ب

 .(1)الإقلاع والتاریخ المحتمل للوصول

ستثناءات  العامة بخصوص الإ كل السفن علىوهو ما قررته أيضا وثيقة التأمين الفرنسية 
والنفقات  ،ستبعدت هذه الوثيقة من نطاق ضمان المؤمن تعویضات الغيرإ حيث ،للضمان

ها أو أي ضمان علين أو توقيف للسفينة المؤم ،الناتجة عن أي شكل من أشكال الحجز
 .(2)نتهاك الحصار أو التهریب أو التجارة المحظورة أو السریةوإ ،مالي أخر

 ) السفينة( هعليالفرع الثاني: البيانات المتعلقة بالمال المؤمن 

حتى يتمكن المؤمن  ذلكو  ،المؤمن له بتقديم البيانات المتعلقة بالخطر إلتزام بالإضافة إلى
كافة المعلومات  علىطلاع المؤمن القانون أيضا يلزمه بإ من تحديده بصفة دقيقة فإن

وضيح هذا الموضوع أكثر سنتطرق إلى تعریف السفينة ولت ،هعليالمتعلقة بالشيء المؤمن 
 .)ثانيا  (ثم نبين البيانات المتعلقة بها  ، )أولا  (عتبارها محور دراستنا بإ

 تعريف السفينةأولا: 

تعریف السفينة من بينها التشریع الجزائري حيث نصت المادة  تطرقت مختلف التشریعات إلى
القانون كل عمارة بحریة أو تعتبر سفينة في عرف هذا « نه أ على من  ق . بح . ج  42
بسفينة عائمة تقوم بالملاحة البحریة، إما بوسيلتها الخاصة و إما عن طریق قطرها  ألية

                                                             
 .477بن معروف فضيل، المرجع السابق، ص (1)

(2) Police française d’assurance maritime sur corps de tous navires tous risques، op.sit،p3. 
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فقد عرفها  ما قانون التجارة البحریة الأردني، وأ(1) » .أو مخصصة لمثل هذه الملاحة خرى أ
وتسميته سواء كانت هذه  ا كان محمولهكل مركب صالح للملاحة أي   «في المادة الثالثة بأنها 

لسفينة جميع التفرعات الضروریة الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن، وتعتبر جزء من ا
 . )2(»ستثمارها لإ

وكل ما تحتویه السفينة من ن مصطلح السفينة يشمل الهياكل والوسائل وكل المعدات كما أ
  .(3)الطاقم والفریق ذلكشياء تساهم في هذه التركيبة مما في أ

 ثانيا: البيانات المتعلقة بالسفينة

أو عدة  ،ختلاف نوع التأمين فقد يكون إما تأمين لرحلة واحدةالسفينة يختلف بإ علىالتأمين 
 وهو ما سنوضحه في ما يلي: ،أو يكون تأمين لمدة محددة ،رحلات متتالية

 التأمين لرحلة واحدة أو عدة رحلات متتالية ــأ 

تتعرض لها السفينة أثناء في هذا النوع من التأمين يلتزم المؤمن بضمان الأخطار التي 
ویكون التأمين من ميناء الإبحار إلي ميناء  ،نهاية التفریغ بتداء من بداية الشحن إلىرحلتها إ
المتعلق  77-29الأمر  من 492في المادة  ذلك علىوقد نص المشرع الجزائري  ،الوصول

 .(4)بالتأمينات
 التأمين لمدة محددة ـ ب

في هذه الحالة يلتزم المؤمن بضمان الأضرار التي قد تتعرض لها السفينة لكن في مدة 
وغالبا ما تكون هذه المدة سنة، فيضمن  ،ها في عقد التأمينعليتفاق والتي تم الإ ،محددة

                                                             
افریل  47المؤرخة في  92والمتضمن القانون البحري الجزائري ، ج . ر . ع   27-71من الأمر  42المادة أنظر  (1)

 .4222جویلية  97، المؤرخة في 17، ج . ر . ع 79-22، المعدل والمتمم بالقانون رقم 4277
 .99، المرجع السابق، صىطالب حسن موس (2)

(3) Susan hodges، Roy carlile، cases and materials on marine insurance Law ، ED، 
Cavendish publishing lumited ، London Sydney،1999، p،85. 

 . المتعلق بالتأمينات ، 77-29الامر ، 492،المادة أنظر  (4)
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أو  ،أو في مكان مائي ،الموانئ إحدىأو رسوها في  ،أو تركيبها ،المؤمن السفينة أثناء سفرها
 على 77-29من الأمر  491وقد نصت المادة  ،جاف طيلة المدة المحددة في العقد

 .(1)ذلك

المؤمن له أن يدلي بها في حالة  علىالتي يتعين  ،عام يعد من البيانات الهامة وبوجه
 السفينة لتأثيرها في فكرة الخطر المضمون ما يلي: على التأمين

سم السفينة، وجنسيتها، ودرجتها، وعمرها، وحمولتها، وقوتها المحركة، وما إذا كانت إ -
 شراعية أو تسير بمحرك ميكانيكي.

نها لأضرار قد أصلحت بعد أو كان من شأالسابقة التي أصابتها إذا لم تكن هذه االأضرار - 
 .رغم إصلاحها تغيير فكرة المؤمن عن الخطر

 .(2)نوع الملاحة التي تقوم بها والرحلة المقررة وتاریخها -

 الإلتزامالمطلب الثاني: جزاء الإخلال بهذا 

قد خرج  صحيحة عن الخطر، يكون من جانبهات معلوم خل المؤمن له بلإلتزام بتقديمإذا أ
مين البحري ، وعقود التأبصفة عامة عقود التأمين عادة عن مبدأ حسن النية الذي تتصف به

بالأقساط كاملة  حتفاظهللمؤمن المطالبة بفسخ العقد مع إ ، الأمر الذي يسمحبصفة خاصة
ومن  هعليو  ،(3)عندما يتضح أن إخفاء تلك المعلومات كان بسوء نية من طرف المؤمن له

ثم نتعرض  ،)الفرع الأول(شروط بطلان العقد  لمام بهذا الجزاء جيدا سنتطرق إلىجل الإأ
  ) .   يالفرع الثانالعقد  ( العقد هذا إلى أثار بطلان

 

                                                             
 .،المتعلق بالتأمينات77-29الامر ،491المادة  أنظر (1)
 179.المرجع السابق، ص الضمان البحري، التأمين البحري،كمال طه، ىمصطف (2)
 .17يعقوبي صبرینة ، المرجع السابق، ص  (3)
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 الول: شروط بطلان العقد الفرع

المتعلق  77-29من الامر 442لقد عالج المشرع الجزائري جزاء هذا الالتزام في المادة 
يترتب على كل تصریح غير صحيح يقدمه المؤمن له عن  «بالتأمينات البحریة على انه : 

نوضح شروط هذا البطلان وعليه س ،(1) »سوء نية بخصوص حادث ما سقوط التأمين 
 ثم إلى ،)أولا(ير صحيحة كوت المؤمن له أو تقديمه بيانات غسالمقصود ب فنتطرق إلى

 .)ثانيا (الضرر اللاحق بالمؤمن وتغير فكرة الخطر المضمون 

 أولا :المقصود بسكوت المؤمن له أو تقديمه بيانات غير صحيحة

 والسكوت يقصدلسكوت أو تقديم بيانات غير صحيحة، بطال عقد التامين البحري ايشترط لإ 
و أ و واقعة، أبالبيانات المتعلقة بالخطر المؤمن ضده عن التصریح له متناع المؤمنإبه 

ن البضاعة قد عدم ذكر المؤمن له بأ ذلكومثال  ،ملابسة كان يجب على المؤمن معرفتها
شحنها في عنابر السفينة  ند الشحن يشير إلىشحنت فعلا على ظهر السفينة في حين أن س

نه حاول التعاقد مع مؤمن أخر ورفض هذا الأخير التعاقد معه، أ أو عدم ذكر المؤمن له
 ذلكعلى خلاف الحقيقة،  ومثال  دلاء بواقعةأو الكاذب يقصد به الإوالبيان الغير الصحيح 

كأن و  ،سطحها ة شحنت في عنابر السفينة في حين أنها شحنت علىن البضاعأكر أن يذ
ها تحمل جنسية وطنية في حين أنها تحمل جنسية دولة عليالسفينة المؤمن  نيذكر أ
 .(2)معادية

 خطر المضمون تغير فكرة ال اللاحق بالمؤمن و الضرر ثانيا:

إطلاقا   أو عدم التصریح بهام التصریح بالبيانات  بشكل صحيح، يعتبر السكوت أو عد
ن يتبين ، تغير فكرة المؤمن عنه كأ(3)خاصة التي تكون جوهریة في تحديد قيمة الخطر

كبر مما صرح به المؤمن له وبالتالي فإن ن أن الخطر الذي هو ملزم بضمانه أللمؤم
                                                             

 . المتعلق بالتامينات،  77-29الامر،  442المادة أنظر  (1)
 .492-499المرجع السابق ، ص التأمين البحري ، كمال طه ، وائل أنور بندق، ىمصطف (2)
 .472 محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص (3)
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ن هذه البيانات الجديدة إحداث تغييرات كبيرة شأالمعطيات تختلف حتما فيما لو كان من 
بل ویوقع على عقد التأمين حيث أن المؤمن ما كان ليق ،أو في مبلغ القسطعلى شروط العقد 

 ه فيهعليبالشكل الذي أخفاه عنه المؤمن له أو كذب  ،له معرفة وبيان هذا الخطر لو تسنى
 .(1)أو الحصول على قبول المؤمن في إبرام عقد التأمين البحري  ،بقصد تخفيض الأقساط

المؤمن مرتبط أكثر بحدوث ضرر أو هلاك الشيء  معيار التقليل من فكرة الخطر لدى إن
طه بسوء أو حسن نية المؤمن رتباإ من على ،باذه جراء السكوت والتصریح الكعليالمؤمن 
يعطي له الحق في إبطال عقد التأمين  ،ن مجرد كتمان وحبس هذه المعلوماتلهذا فإ
 .(2)البحري 

الإشارة إلي أن السكوت أو عدم التصریح بالبيانات لا يكون مبطلا للعقد إذا نه وجب كما أ
غير المؤمن له أو كانت هذه الظروف  بطرق أخرى  ،كان المؤمن يستطيع معرفة هذه الوقائع

سفينة متوجهة إلي بلد فيه حرب فلا يلزم المؤمن له  ذلكومثال  ،أو الوقائع معروفة للجميع
ویفترض أيضا أن المؤمن على علم  ،لأنها معروفة للجميع ،واقعةبالتصریح ببيان هذه ال

 .(3)بها
 الفرع الثاني: أثار بطلان العقد

العمل في البداية على القضاء بالبطلان كجزاء للإخلال بالالتزام بالتصریح بالبيانات  جرى 
وبعدها حاولت شركات التأمين وسايرها الفقه  ،سواء كان المؤمن له حسن النية أو سيئ النية

ما درجت  ية، و سيئ النية، وهذاوالتفرقة بين المؤمن له حسن الن ،والقضاء تغيير هذا الجزاء
هذا الموضوع سنميز بين الجزاء بالنسبة  في تفصيللول ذلك، ل(4)ه وثائق التأمين حالياعلي

 .)ثانيا ( مؤمن له سيئ النيةثم نتطرق إلي جزاء ال ،)أولا(للمؤمن حسن النية 

 
                                                             

 .921ص ، المرجع السابق، المقدادي يعلعادل  (1)
 .77يعقوبي صبرینة ، المرجع السابق، ص  (2)
 .499ص المرجع السابق، التأمين البحري، ، وائل أنور بندق، كمال طه ىمصطف (3)
 .472محمد حسين منصور، المرجع السابق ، ص (4)
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 أولا: جزاء المؤمن له حسن النية

لم يكن  ه بالتصریح بالبيانات غير عمدي أييعتبر المؤمن له حسن النية إذا كان إخلال
 ذلككان  وإنما ،تخفيض سعر القسط أو ،عقد التأمين إبراميقصد تضليل المؤمن لحمله على 

 ذلكوك ،(1)ما قام به على تقدير الخطر المؤمن منه أهمية جهلا منه بمدى أيبحسن نية 
 إخفاءالمؤمن له قد تعمد  أنإذا لم يستطع المؤمن إثبات  ،يعتبر المؤمن له حسن النية

بيانات جوهریة قد تغير من شان فكرته عن الخطر، إذا ففي كلا الفرضيتين يعتبر المؤمن له 
 . (2)حسن النية

المتعلق بالتأمينات البحریة نجد عدة  77-29الامرمن  472وبالرجوع إلي نص المادة 
 جزاءات ولتوضيحها لابد من نميز بين حالتين.

 قبل وقوع الحادث تحقق الإخلال بالإلتزام أ ــ

على يقبله المؤمن له، بل دفع المؤمن له قسط أ اى العقد مقفي هذه الحالة يمكن الإبقاء عل
سترجاع المؤمن له لجزء من يمكن للمؤمن فسخ العقد مع إ ،وفي حالة رفضه لهذه الزیادة

 .(3)القسط عن المدة التي لا يسري فيها العقد

 لتزام بعد وقوع الحادثتحقق الإخلال بالإ  ــ ب

حدود الأقساط بعد وقوع الحادث فيخفض التعویض في  تحقق الإخلال بالإلتزام أما إذا
مع تعديل العقد  ،الأقساط المستحقة فعلا مقابل الأخطار المعنية المدفوعة منسوبة إلى

ولما كانت الأقساط التي دفعها المؤمن لا تتناسب مع الخطر المؤمن منه  ،بالنسبة للمستقبل
فإذا كان القسط الذي يدفعه  ،فإن المؤمن لا يدفع التعویض إلا ما يتناسب مع هذه الأقساط

يكون  أندينار وكان الواجب  ألفانسنة ومبلغ التعویض هو دينارا في ال 17المؤمن له هو 

                                                             
 . 147ص ،محمد حسين منصور، المرجع السابق (1)
 .4927عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ص (2)
 .21مين، المرجع السابق، ص أمهري محمد  (3)
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فإن المؤمن لا يدفع من التعویض   ،يصبح متناسبا مع الخطر دينارا حتى 97القسط هو 
 .(1)دينار بدلا من ألفين 4177يدفع  حقق الخطر إلا أربعة أخماس أي أنهعند ت

 ثانيا: جزاء المؤمن له سيئ النية

لعمدي للمعلومات التي من شانها  التأثير أو الكتمان ا الكاذبةيترتب عن التصریح بالبيانات 
والإبقاء على الأقساط المدفوعة عن  ،إبطال  العقد من طرف المؤمن ،على تقدير الخطر

التأمين إذا تحقق الخطر،  مع حرمان المؤمن له من مبلغ ،المدة الباقية حقا مكتسبا للمؤمن
المبالغ التي يكون المؤمن له قد قبضها في شكل تعویض، مع إلزامه بدفع  ستردادوإ

 .(2)تعویضات عن الضرر اللاحق بالمؤمن

بالمحافظة على مصالح المؤمن المبحث الثاني: الإلتزام  

 معاملات بموجب هذا العقد لابد أن ال ري يعتبر من عقود حسن النية بمعنىعقد التأمين البح
له مما يقود حتما هذا  وهما المؤمن والمؤمن ،الثقة بين طرفي العقدأن تتصف بالأمانة و 

، كما أن حتى يحافظ على مصالح المؤمن المتعاقد معه الأخير إلى أن يكون حریصا ویقظا،
، في الحقيقة  (3)من قانون التأمينات الجزائري  472المادة  ه فيهذا الإلتزام المنصوص علي

الأخطار و عدم بتفادي  عب يتفرع بدوره إلى عدة إلتزامات، منها الإلتزاملتزام متشهو إ
بوقوع  المؤمن الأخطار، والإلتزام بإخبارإخطار المؤمن في حال تفاقم هذه زیادتها، و 

، ونلاحظ من خلال ما ذكر من أن هذه من أثاره ، وإثبات أضراره  تخفيفال ذلكالحادث، وك
وإلتزامات تتبع تحقق الخطر  ،فهناك إلتزامات متعلقة بالخطر ،الإلتزامات تنقسم إلي قسمين

 سنوضح هذه الإلتزامات بالتطرق إلى ذلكتقع على عاتق المؤمن له بعد وقوع الحادث ل
 الإلتزامات التبعية )المطلب الثاني(. الرئيسية )المطلب الأول(، ثم إلى الإلتزامات

  
                                                             

 1284.- 1283ص عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، (1)
 .72معراج جديدي، المرجع السابق، ص  (2)
 . ، المتعلق بالتأمينات 77-29الامر ، 472نظر المادة أ (3)
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 المطلب الول: الإلتزامات الرئيسية

مات الرئيسة هي إلتزامات متعلقة بالخطر المتوقع حدوثه مستقبلا تنشأ في ذمة المؤمن الإلتزا
ما سنفصل  وهو ،له حين توقيعه على عقد التأمين البحري، وهي غير مرتبطة بإلتزام سابق

 )الفرع الأول(زیادة الأخطارإلتزام المؤمن له بتفادي الخطر وعدم  فيه من خلال التطرق إلى
 . )الفرع الثاني  (الحادث المؤمن بوقوع  ثم نتعرض إلى إلتزام المؤمن له بإخبار

 زيادة الخطارالول : تفادي الخطر وعدم الفرع 

يعتبر هذا الإلتزام من بين أهم الإلتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له، وهو مطالب فيها 
أنها الزیادة في هذه المخاطر، ومن بإبلاغ المؤمن فورا بأي ظروف تطرأ أثناء العقد من ش

ثم إلى  ،)أولا(تفادي وقوع الخطر اجبأجل التفصيل أكثر في هذا الموضوع سنتطرق إلى و 
 ).ثالثا (ثم إلى جزاء الإخلال بهذا الإلتزام  ،)ثانيا(إخبار المؤمن بزیادة الأخطار واجب

 تفادي وقوع الخطر أولا : واجب

تصرف الشخص الحریص على سلامة أمواله لصالح يجب على المؤمن له أن يتصرف 
في مقابل الأمان الذي يحصل عليه من هذا الأخير، وبما أن حسن النية في  ذلكالمؤمن، و 

تنفيذ عقد التأمين يفرض على المؤمن له الحرص على سلامة السفينة، وجعلها صالحة 
بتجهيزها بما يلزم لمواجهة الأخطار  ذلكللملاحة في نقل البضائع بين الموانئ المختلفة، و 

 .(1) البحریة في بداية كل رحلة بحریة

العناية بالبضائع المؤمن عليها  ذلكعليه ك م المؤمن له بالعناية بالسفينة، كما وجبكما يلتز 
حيث يحافظ عليها من التقلبات الجویة، ومن عمليات المناولة الخشنة وأن يخزن البضاعة 

من العوامل الجویة مثل  على السطح، وأن يوفر لها متطلبات الحفظ في عنابر السفينة لا
 .(2)المواد القابلة للتلف التبرید للمواد

  
                                                             

 .917عبد القادر العطير، باسم محمد ملحم، المرجع السابق، ص (1)
 .917ص المرجع نفسه ،  (2)
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الفقرة الخامسة قد رتب هذا السالفة الذكر   472ونجد المشرع الجزائري في نص المادة 
إلا  ذلك يكون أو الحد من إتساعها، ولا ،تقاء الأضرارزام بوجوب بدل العناية الكافية لإالإلت

وبالتالي فإن كل خروج عن  ،بمراعاة الإلتزامات المتفق عليها في التنظيم الساري المفعول
وعدم مراعاة إحتياطات  ،هذه الإلتزامات يؤدي حتما إلى زیادة الأخطار كإهمال السفينة

 .(1)الأمن وصلاحيتها

 إخبار المؤمن بزيادة الخطار ثانيا : واجب

بأن يبلغ المؤمن بالظروف التي تطرأ أثناء سریان عقد التأمين، ویكون من يلتزم المؤمن له 
في خلال ثلاثة أيام من تاریخ العلم بها  ذلكشأنها زیادة الخطر الذي يتحمله المؤمن، و 

تعديل في رحلة ال ذلكقانون بحري مصري، وكمثال على  ،(2)212حسب نص المادة 
، أو أن (3)دي أو الرسو في ميناء غير متفق عليهالسفينة بالمرور بطریق غير الطریق العا

يتطلب الوصول إلى الميناء خرق حصار بحري، أو عبور منطقة بحریة تكون مسرحا لحالة 
ستعدادات القطع الثلجية الضخمة، دون وجود إعبور منطقة جليدية تكثر بها  حرب أو

أن يزید من إحتمال حدوث  ذلكخاصة بالسفينة لعبور مثل هذه المناطق، لأن من شأن 
أخطار لم تكن للمؤمن فكرة عنها، فلو كان علم بها لرفض أو إشترط قسطا أعلى من القسط 

، بإعتبار عقد التأمين من (4)المتفق عليه، بحيث يكون منتناسبا مع درجة الأخطار المحتملة
 العقود المستمرة، والتي يتوقع فيها تعديل الخطر بالزیادة أو النقصان.

أن  274قد جاء أيضا في النص الأردني المتعلق بالتجارة البحریة من خلال نص المادة و 
المؤمن له يلتزم بإخبار المؤمن بالحوادث البحریة اللاحقة عند إبرام العقد، والتي قد تعدل 

وتركها حسب بعض أراء الفقهاء  ،فكرة الخطر عند التأمين، غير أنه لم يحدد المدة للإخطار
                                                             

 .477ص مين ، المرجع السابق،أمهري محمد  (1)

، الجریدة 4227ماي  72، المؤرخ في 4227، لسنة72، قانون التجارة البحریة المصري، رقم 212أنظر المادة  (2)
 .42الرسمية المصریة، عدد 

 .417المرجع السابق، ص التأمين البحري، كمال طه ، وائل أنور بندق ، ىمصطف (3)
، عقد نقل الأشخاص بحرا، د. ط ، دار الجامعة الجديدة امحمد عبد الفتاح ، عقد النقل البحري ، عقد نقل البضائع بحر  (4)

 .272، ص، 9779للنشر، الإسكندریة ، مصر 
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 المتفق عليها في العقد، أو خلال مدة مقبولة يقدرها قاضي الموضوع وحسب إلي المدة
من  272، فإن على المؤمن له واجب الإخطار قياسا على نص المادة خرى بعض الآراء الأ

نفس القانون المتعلقة بوجوب إخبار المؤمن بوقوع الحادث خلال الثلاثة أيام الموالية لوقوع 
ن المؤمن لا يمكنه العلم بهذه الأخطار إلا عن طریق الحادث ، وهو وضع منطقي لأ

، أما القانون (1)خبار عنهالب بتحري الصدق والأمانة في الإالمؤمن له، وهذا الأخير مطا
على عاتق المؤمن له واجبا واحدا فقط، وهو الإدلاء بالبيانات المتعلقة  الإنجليزي فقد ألقى

 .(2)ق على غيره من الإلتزامات والواجباتبالخطر تاركا الحریة لطرفي العقد لللإتفا

كما أن هذه الأخطار أو بتعبير أخر الظروف المستجدة لا بد أن تقع بعد إبرام العقد وفي 
أثناء سریانه، وأن تساهم في زیادة الخطر، إما بزیادة إحتمالات وقوعه أو زیادة درجة 

سفينة تحولت من نقل البضائع إلى نقل المواد البترولية، وأن  ذلكجسامته إذا وقع، ومثال 
 .(3)تكون أيضا هذه الظروف معلومة من المؤمن له فإذا جهلها لم يكن ملتزم بالإخطار عنها

كما أن شكل الإخطار يمكن أن يكون بكتاب موصى مصحوبا بعلم الوصول، إلا إذا إتفق 
 .(4)، أو مجرد الإنذار، على يد محضرالطرفان على كتاب عادي، أو فاكس، أو تلكس

كما أن إخطار المؤمن له المؤمن بزیادة الأخطار يترتب عنه عدة أثار، من بينها بقاء 
التأمين ساري المفعول مقابل زیادة قسط التأمين إذا ما تبين أن زیادة الخطر لم تكن ناشئة 

الإخطار بزیادة الأخطار أن بفعل المؤمن له، كما يجوز للمؤمن خلال ثلاثة أيام من تاریخ 
يختار بين فسخ العقد مع إحتفاظه بقسط التأمين، أو الإبقاء على العقد مع المطالبة بزیادة 

 . (5)القسط، إذا كانت زیادة المخاطر ناشئة بفعل المؤمن له

                                                             
 .914عبد القادر العطير، باسم محمد ملحم ، المرجع السابق ص (1)
، الإصدار 74لمسؤولية المدنية ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه ، ط.من ا تأمينجميل النعيمات، النظریة العامة لل ىموس (2)

 .917، ص9771عمان ،  الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 
 .4917-4992عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص (3)
 .911جميل النعيمات، المرجع السابق، ص  ىموس (4)
 .414-417المرجع السابق، ص التأمين البحري، كمال طه . وائل أنور بندق ، ىمصطف (5)
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أما إذا كانت زیادة الخطر ناتجة عن خطأ مباشر، أي حادث بحري يسأل عنه المؤمن فلا 
د التأمين، ونفس الأمر إذا كانت زیادة المخاطر غير مقصودة كتأخر السفينة محل لفسخ عق

 .(1)بضعة أيام كنتيجة مباشرة لتعرضها للقرصنة

 ثالثا : جزاء الإخلال بهذا الالتزام

إذا لم ينجح المؤمن له في تفادي الأخطار، كما أسلفنا سابقا بتسببه في تفاقم الخطر المؤمن 
 (2)449مسؤولية تجاه المؤمن لابد عليه من تحملها وقد جاءت المادة  منه أو زیادته، فإن له

إذا لم يراعي  «التي نصت على جزاء الإخلال بهذا الإلتزام بقولها   77 -29من الامر
أعلاه وكانت عواقب  472من المادة  9المؤمن له الإلتزامات المنصوص عليها في البند 

سببا في ضرر ما أو اتساعه يمكن للمؤمن عن طریق القضاء أن يخفض التعویض أو  ذلك
، ویفهم من النص أن المؤمن يمكنه أن يمتنع عن التعویض أو أن يخفضه  » يرفض دفعه

الجزائري نصت  (3)من القانون المدني 199بشرط لجوئه إلى القضاء كما أن نص المادة 
شروط التي تقضي بسقوط الحق في التعویض، وهو على بطلان بعض ال على سبيل الحصر

الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له في التعویض بسبب تأخره في إعلان الحادث 
المؤمن منه إلي السلطات، أو تقديم المستند إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر 

التي لم  خرى مقبول، وتبيح في نفس الوقت وبصفة ضمنية سقوط الحق في الحالات الأ
 .(4)ينص عليها القانون 

ویترتب على الإخلال بواجب إخبار المؤمن بزیادة الأخطار بطلان العقد سواء كان المؤمن 
له حسن أو سيئ النية، مع حق المؤمن بالإحتفاظ بكامل القسط إذا كان المؤمن له سيئ 

 .(5)النية، ونصفه إذا كان حسن النية
 

                                                             
 .911إيمان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق، ص  (1)
 . المتعلق بالتأمينات  ،77-29الامر ، 449أنظر المادة  (2)

 ق . م . ج . 199نظر المادة أ (3)
 .477مهري محمد أمين، المرجع السابق، ص  (4)
 .914صالمرجع السابق ، ملحم ،عبد القادر العطير، باسم محمد  (5)
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العقد أولى من الإبطال، لأن عقد التأمين من العقود المستمرة ویمكن القول أن الجزاء بفسخ 
التي لا يمكن إرجاع الطرفين فيها إلي سابق عهدهما عند التعاقد، وهو حق للمؤمن يجوز 
التنازل عنه كما يمكن له أن يقبل ببقاء العقد كما هو، أو رفع القسط بما يتناسب والخطر 

 .(1)الجديد

 ؤمن بوقوع الحادثالفرع الثاني : إخبار الم

إذا تحقق الخطر المؤمن منه، وهو ما يطلق عليه في معنى التأمين وقوع الكارثة وجب على 
المؤمن له إبلاغ المؤمن بوقوع الحادث، وسنتعرض في الخطوات التالية إلى واجب إبلاغ 

، ونتعرض إلى شكل )ثانيا( ثم إلي محتویات الإخطار ،)أولا(المؤمن بالحادث 
 .)رابعا(وفي الأخير نخلص إلى جزاء الإخلال بهذا الإلتزام  ،)االثث(الإخطار

 واجب إبلاغ المؤمن بالحادث أولا:

بكل حادث من شأنه أن  في حالة تحقق الخطر يصبح من واجب المؤمن له إخبار المؤمن
ليتمكن هذا الأخير من الوقوف على الظروف التي تحقق فيها  ذلكمسؤولا، و  يجعل المؤمن

 للوقوف على حجم الأضرار التي حدثت جراء هذا الخطر، ولقد نص المشرع ذلكالخطر، وك
المؤمن لسابعة على هذا الإلتزام، وألزمت السالفة الذكر في الفقرة ا 472الجزائري في المادة 

وخلال سبعة أيام على الأكثر بأي حادث من له على أن يعلم المؤمن بمجرد اطلاعه، 
وأن يقدم بيانا خاصا  ذلكطبيعته أن يستلزم ضمانه وأن يسهل عليه كل تحقيق يتعلق ب

 .(2)بالحادث وتعيين مبلغ الإضرار والخسائر والإخطار
الفقرة الثانية يلزم المؤمن له بالتبليغ عن الكارثة  272كما أن القانون المصري في المادة

  ، كما أن الفقرة الأولى من القانون الأردني (3)ارة في مهلة ثلاثة أيام من وقوع الحادثوالخس

                                                             
 .914 المرجع السابق، صباسم محمد ملحم،  ، عبد القادر العطير (1)

 .477ص، ، المرجع السابق، أمينمد حمهري م (2)
 .929ص المرجع السابق، ،ىطالب حسن موس (3)
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نصت بأن على المؤمن له أن يبلغ المؤمنين بنبأ  272المتعلق بالتجارة البحریة في المادة
 .(1)الكارثة أو الخسارة، ویعطي مهلة ثلاثة أيام من وقت وقوع الحادث

نصوص القانونية، لاحظنا أنها قد ألزمت على المؤمن له التبليغ ستعراضنا لهذه المن خلال إ
لإعطاء فرصة للمؤمن لتأكد من وقوع الحادث وتقييم الضرر لأنه وإن  ذلكعن الحادث، و 

أن الخطر الذي تحقق يدخل ، وبالتالي يصعب عليه التأكد من تأخر فقد تضيع معالم الخطر
فه، كما أنه كلما كان المؤمن له سریعا في ضمن نطاق المخاطر المغطاة بالتأمين من طر 

إخطاره للمؤمن كلما كانت لهذا الأخير فرصة المحافظة على الشيء المؤمن عليه أو 
إصلاحه قبل أن يتطور الخطر، كما تتيح سرعة الإخطار إلى الحفاظ على حقوق المؤمن 

 في الرجوع على الغير المسؤول عن الضرر.

روري أن يكون وقوع الحادث أكيدا حتى يلتزم المؤمن له للإشارة أيضا أنه ليس من الض
بإبلاغ المؤمن عنه، بل يكفي أن تكون المعلومات التي وصلت إلى المؤمن له كفيلة بأن 

 .(2)تجعل الحادث ظاهر الوقوع

توغل السفينة في منطقة جليدية في مواجهة جبال ثلجية كبيرة، لا يمكن تفاديها  ذلكومثال 
 بة بدن السفينة بأضرار محققة.قد تؤدي إلى إصا

 ثانيا : محتويات الإخطار

يحتوي الإخطار على البيانات التي إستطاع المؤمن له العلم بها عند تحقق الخطر المؤمن 
فليس له الوقت  ،منه، وهي بيانات تكون مختصرة إذ على المؤمن له أن يبادر بالإخطار

للوقوف على جميع تفصيلات الحادث، ویكفي أن يخطر المؤمن بوقت وقوع الحادث والمكان 
والظروف والملابسات التي ألمت به وأدت إلى وقوعه، كما يتضمن الإخطار  ،الذي وقع فيه

                                                             
 .922ص، السابق، المرجع باسم محمد ملحم، عبد القادر العطير. (1)
 .427ص، ، المرجع السابق الضمان البحري، التأمين البحري،كمال طه، ىمصطف (2)
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الشهود إن أمكن، وأيضا يجب على المؤمن له أن يذكر في إخطاره النتائج المباشرة التي 
 .(1)ت عن الحادث، وتقديم المستندات التي تثبت وقوع الخطرنجم

 الإخطار شكل ثالثا: 

، فيجوز أن يكون بكتاب موصى عليه، أو بكتاب لم يحدد القانون شكلا خاصا للإخطار
 هو من يتحمل عبء عادي، أو برقية، أو بمخاطبة تلفونية، أو مشافهة، ولكن المؤمن له

من مصلحته إرسال الإخطار بكتاب موصى عليه حتى يتيسر  ذلكإثبات صدور الإخطار، ل
له هذا الإثبات ، كما يمكن إشتراط المؤمن أن يكون الإخطار بكتاب موصى عليه، أو أن 
يكون إخطارا كتابيا، وفي فرنسا يذهب القضاء إلى أنه لا يجوز أن يشترط شكلا خاصا 

تي يجوز إطالتها للمؤمن له، ولا يجوز إلا في ما يخص المواعيد الواردة فيها، وال ،للإخطار
 .(2)تقصيرها لمصلحة المؤمن

 لتزاما الإ عا: جزاء الإخلال بهذراب

لا يوجد نص في قانون التأمين البحري يقرر جزاء للإخلال بهذا الالتزام، وبالتالي فلا مناص 
للعودة إلى تطبيق أحكام القواعد العامة وفق المسؤولية العقدية، فإذا أخل المؤمن له بهذا 
الإلتزام يجوز للمؤمن أن يطالبه بالتعویض عن الضرر الذي أصابه، بشرط أن يثبت أن 

ا، ومقدار هذا الضرر، وفي هذه الحالة يجوز له تخفيض قيمة التعویض هناك ضرر 
المستحق في ذمته للمؤمن له بمقدار ما أصابه من الضرر، أما إذا أثبت أن المؤمن قد تعمد 

الإخطار أو مارس نوعا من أعمال الغش بقصد منعه من معاينة أسباب تحقق الخطر  عدم
في التعویض يسقط كعقوبة مدنية جراء هذا  في الوقت المناسب، فإن حق المؤمن له

 .(3)الغش

                                                             
  .4299ص ، المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري  (1)
 . 9942 ، صالمرجع نفسه (2)
 . 4292 المرجع نفسه، ص (3)
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وعادة فإن وثائق التأمين تتضمن شرطا يقضي بسقوط حق المؤمن له في التعویض، إذا 
 ،تأخر عن إخطار المؤمن بوقوع الحادث خلال مدة معينة يحددها الشرط الوارد في العقد

هذا الشرط إن ثبت أن التأخير ویبطل  وهذا الشرط يعتبر صحيحا تطبيقا للحریة التعاقدية،
 .(1)في الإخطار من جانب المؤمن له كان لعذر مقبول

السالفة الذكر، والتي  ق . م . ج من  199ن في العقد نجدة موافقا لنص المادة هذا البطلا
قضت بأن شرط سقوط حق المؤمن له في التعویض بسبب تأخره في الإخطار يكون باطلا 
إذا كان هذا التأخير مبررا بعذر مقبول، وبمفهوم المخالفة فإن المؤمن يجوز له أن يشترط 
 على المؤمن له إبطال حقه في التعویض متى أخل هذا الأخير باإلتزامه تجاهه وكان هذا

 .(2)ذلكالتأخير لا يستند إلى عذر مقبول والسلطة التقديریة ترجع للقاضي في تحديد 

بعد كل الذي تقدم بقي فقط أن نشير إلى أمر مهم وهو مصطلح التأخير المبرر في إطار 
بإعتبار أن العقد الملزم لجانبين يجب أن تنفذ  ذلكو  ،عقد ملزم لجانبين كما في عقد التأمين

فليس هناك في إطار المسؤولية  ،ت على وجه كامل طبقا لما إشتمل عليه العقدفيه الإلتزاما
العقدية ما يسمي بالإخلال المبرر فما دام أن المتعاقد قبل الإلتزام بأمر معين فيجب عليه أن 

أو ظرف  ،يلتزم به وإلا كان مخلا  بإلتزاماته العقدية إلا إذا كان التأخير بسبب قوة قاهرة
ولا يجوز في غير هذه الأحوال تبریر الإخلال بالإلتزامات التي   ،ث إستثنائيأو حاد ،طارئ 

ومنح المتعاقد فرصة لإيجاد المبررات والذرائع التي لا تندرج في إطار ما  ،يفرضها العقد
 .(3)نصت عليه القواعد العامة

  

                                                             
 .919إيمان فتحي حسن الجميل، المرجع السابق، ص  (1)
 .479مهري محمد أمين، المرجع السابق، ص (2)

 .971-972ص، جميل النعيمات، المرجع السابق، ىموس (3)
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 : الإلتزامات التبعيةالمطلب الثاني

أخر هي إلتزامات تكميلية  مرتبطة بتحقق الخطر أو بمعنى اتالإلتزامات التبعية هي إلتزام
 تقع على عاتق المؤمن له لابد عليه من القيام بها بعد تحقق الخطر، وعليه فإننا سنتعرض

 ) الفرع الأول(إليها بشيء من التفصيل من خلال التطرق إلى الإلتزام بتخفيف أثار الحادث 
 .)الفرع الثاني (حادث ثم نتطرق إلى الإلتزام بإثبات أضرار ال

 ادثالح أثار: تخفيف الولالفرع 

يعتبر هذا الالتزام هو أول التزام يتبع وقوع الحادث يقع على عاتق المؤمن له تأسيسا على 
ر الحادث قدر المستطاع، إذا على المؤمن له التخفيف من أثامبدأ حسن النية يتعين فيه 

التطرق إلى  الغرق أو الجنوح، وعليه سنوضح هذا الإلتزام من خلال السفينة إلىتعرضت 
ثم إلى حقوق المؤمن له بعد قيامه بتخفيف أثار  ،)أولا(الحادث  وقوع واجبات المؤمن له عند

 .)ثالثا (وفي الأخير نتطرق إلى جزاء الإخلال بهذا الإلتزام  ،)ثانيا(الحادث 

 وقوع الحادث أولا : واجبات المؤمن له عند

يترتب على المؤمن له فور وقوع الحادث، وبعد إخطار المؤمن بتحقق الخطر مجموعة من  
الواجبات عليه القيام بها، وأن لا يقف موقف المتفرج من زیادة أثار المخاطر، و تتمثل هذه 

 الواجبات في:

شأنها منع تفاقم تلطيف أثر الخطر بقدر الإمكان، وأن يقوم بإتخاد كل التدابير التي من  
الخطر كقطر السفينة التي أصيبت إلى أقرب ميناء لإصلاحها، وإن غرقت السفينة أو 
 تعرضت للجنوح فإنه يقوم بكل ما يمكن لتعویمها، وإذا حجزت السفينة يجتهد في رفع الحجز

 ، بأن يقوم بتفریغ هذه البضائع من(1)عنها كما عليه أن يقوم بإنقاذ البضائع المشحونة

                                                             
، مكتبة القانون والاقتصاد،الریاض، 74محمد نصر محمد،الوجيز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة، ط. (1)

 .227،ص،4129
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السفينة، وتخزینها وإعادة شحنها على سفينة ثانية، كما عليه أن يحفظ حق كل إدعاء على 
 . (1)المسؤولين من الغير ليقدمه إلى المؤمن

هذا الإلتزام يوجب على المؤمن له أن يكون متواجدا بشخصه أثناء وقوع الحادث أو بواسطة 
لأولية والمناسبة للتخفيف من أثار أحد تابعيه، فهو أقدر من المؤمن على إتخاذ التدابير ا

 .(2)الحادث، ویعتبر وكيلا عن المؤمن ویعمل لصالحه

الفقرة  (3)279كما أن هذا الإلتزام نصت عليه بعض القوانين العربية، فجاء في نص المادة 
الثانية بحري لبناني: بأن على المستأمن، أن يلطف بقدر الإمكان من تأثير الخطر وأن يتخذ 

 بير الوقائية وأن يشرف على المضمونة.كل التدا

من القانون البحري المصري على أن المؤمن له عند وقوع الخطر  212كما تنص المادة 
 .(4)المؤمن منه أن يبذل كل ما في استطاعته لإنقاذ الأشياء المؤمن عليها

م، وألقت مؤكدة لهذا الإلتزا ،(5)من قانون التأمين البحري الفرنسي 97وأيضا جاءت المادة 
 دث.اعلى عاتق المؤمن له واجب تخفيف الأضرار حال وقوع الح

 تنفيذ هذه الواجبات ثانيا: حقوق المؤمن له عند

اعسه في إنقإذ الأموال وضمان عدم تق ملمؤمن له على تنفيذ هذا الإلتزاجل حث امن أ
 له على أن للمؤمن ،ها لصالح المؤمن نصت التشریعات والقوانين في هذا الصددالمؤمن علي

ظ بحقه الحق في التعویض عن ما دفعه من مصاریف أو ما تكبده من جهد كما له أن يحتف
أن يدفع للمؤمن له  وعلى المؤمن ذلكإذا توافرت شروط  ،هافي ترك الأشياء المؤمن علي

ستطاع المؤمن كشف زیف هذه للبيانات المقدمة عنها إلا إذا إ ذ طبقامصاریف الإنقا

                                                             
 .419المرجع السابق، ص. التأمين البحري، كمال طه. وائل أنور بندق، ىمصطف (1)
 .911المرجع السابق، صإيمان فتحي حسن جميل،  (2)
 القانون البحري اللبناني. من 279ة أنظر الماد (3)
 من قانون التجارة البحري المصري. 212أنظر المادة  (4)

(5) Art.27، Loi n 67.522، sur l’assurance maritime françai 
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من قانون التجارة البحري  272ه المادة الخاصة بالمصاریف، وهو ما نصت علي اتالبيان
  .(1)الأردني

بقولها  بحري  271المادة وأيضا جاء القانون البحري اللبناني موافقا لهذه القاعدة في نص 
يحتفظ المضمون الذي يعمل في الإنقاذ بحقوقه في التعویض والترك وله الحق في إسترداد 

الذي يثبته الضامن وللضامن بدوره  بالاحتيال الاحتفاظعلي مجرد تأكيده ومع  ابناء نفقاته
عليه بأنه  الإحتجاجأن يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية أو النافذة دون أن يكون لأحد حق 

   .(2)أجري عمل ملكية

الوثيقة ، وتضمنه أيضا نص البند الخامس عشر من (3)وهذا ما تضمنته وثيقة اللویدز
 .(4)الجزائریة للتأمين

 Sue and Labor clause(5)وتتضمن وثيقة التأمين البحري الإنجليزي شرطا يعرف باسم 
تعهد المؤمن بموجبه بتعویض المؤمن له عما يتكبده في سبيل والذي يرد على شكل إتفاقية ي

أو في عنابرها  ظهرها،أو البضاعة التي على  ،تلطيف أثار وقوع الخطر سواء على السفينة
أنه لو أن شركة تأمين طلبت من المؤمن له السفر إلى مكان غرق السفينة  ذلك، ومثال (6)

فإن تكاليف سفر المؤمن له تقع على عاتق هذه الشركة،  ،رفقة أحد مندوبيها لمعاينة الحادث
 .(7)كما أن حق المؤمن له في إسترداد النفقات متعلق بالنظام العام ولا يجوز مخالفته

  
                                                             

 .917عبد القادر العطير ، باسم محمد ملحم، المرجع السابق، ص(1)
   من القانون البحري اللبناني. 271أنظر المادة  (2)

و تعني سفينة  (Goods) و  (Ship) وتعني اختصارا  لكلمتي G.S وثيقة اللویدز النموذجية تعرف اختصارا ب (3)
في السوق البریطانية ووردت على هيئة ملحق لقانون التأمين البریطاني لعام  4772ضعت للاستعمال سنة وبضائع 

 https:// www.aleqt.com      اليوم أهم مرجع لقوانين التأمين في العالم: وتعد 4271
 .472-479ص المرجع السابق، مهري محمد أمين، (4)
بند وعمل هو شرط تأمين بحري داخلي ينص على تحمل المؤمن للنفقات التي أنفقها المؤمن له في سبيل التخفيف من  :(5)

 https://www.irmi.com/term/insurance    :  أثار الحادث.: 
 .911ص، فتحي حسن جميل، المرجع السابق،  إيمان (6)
 .424ص المرجع السابق، الضمان البحري ، التأمين البحري،، كمال طه ىمصطف (7)
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 ثالثا: جزاء الإخلال بهذا الإلتزام

إذا تقاعس المؤمن له عن تنفيذ هذا الإلتزام فإنه يسأل عن الضرر الذي أصاب المؤمن جراء 
 وبالتالي فإن من حق المؤمن طلب التعویض عما لحقه من ضرر، كما أنه لا يجوز ،ذلك

النظام العام، ویقع باطلا كل شرط ينص على  ذلكإعفاء المؤمن له من هذا الإلتزام لمخالفة 
 .(1)ذلك

 ضرارال إثباتالفرع الثاني: 

الأصل في قواعد الإثبات أن المكلف بالإثبات هو من يدعي خلافا للوضع الثابت أصلا 
وعليه أن يكون مطالبا بإثبات إدعاءه بما يتوافق مع قواعد الإثبات في القانون، ولا تختلف 
قواعد الإثبات في القانون البحري عن قواعد الإثبات العامة، إذ يترتب على المؤمن له أن 

الذي أصاب الشيء المؤمن عليه، ولمعالجة هذا الموضوع سوف نتعرض إلى يثبت الضرر 
دور الوثائق البحریة في إثبات  ، ثم إلى )أولا( الجهة التي يقع عليها عبء إثبات الأضرار 

 .)ثالثا (وفي الأخير نخلص إلى جزاء الإخلال بهذا الإلتزام ،)ثانيا (الأضرار 

 ثباتلإ ا عليها عبء: الجهة التي يقع  أولا

 عبء إثبات الضرار أ ــ

عبء الإثبات يقع على المؤمن له، لأنه هو المدعي بوجود إلتزام على المؤمن كما أن 
المؤمن له هو المطالب بإثبات تضرر السفينة، أو تلف البضاعة، أو هلاك الأشياء المؤمن 

وسهلا فيمكن فيه ، ویعتبر عبء إثبات الأضرار الواقعة على السفينة أمرا ميسورا (2)عليها
الإثبات بكل الطرق، كما يمكن الإثبات بواسطة دفاتر السفينة وسجلات الميناء الذي قصدته 

، كما وتقام قرینة هلاك السفينة عند إنقطاع الأخبار بعد زمن معين (3)السفينة للإصلاح

                                                             
 .12المرجع السابق، ص. ،التأمين البحري  وائل أنور بندق، كمال طه. ىمصطف (1)
 .222السابق،صالمرجع  محمد نصر محمد، (2)
 .29المرجع السابق ص ، الضمان البحري  التأمين البحري،، كمال طه ىمصطف  (3)
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ا ویعلن عادة عن فقد السفن بمعرفة هيئة اللویدز بعد البحث والتحري، بواسطة وسائله
  .(1)العالم موانىء جميع فيووكلائها المنتشرین 

وفيما يخص البضائع فيجب على المؤمن له أن يثب أنه قام بشحن بضائعة في سفينة معينة 
حيازته على سند الشحن، وقد ينشأ عبء إثبات  ذلكفي الوثيقة أو لم تكن معينة، ویكفي في 

عجز أو  الضرر عن طریق قرینة قضائية مفادها أنه إذا لم يوجه المرسل إليه إحتجاجا على
 72طبقا لنص المادة  ذلكفإن هذا يدل على وصولها سليمة، و  ،تلف البضاعة وإستلامها

 ،4291علقة بسندات الشحن لسنةمن معاهدة بروكسل، المتعلقة بتوحيد القواعد المت 71الفقرة 
بماهية هذا الهلاك  أوالتلف  أو بالهلاككتابي  إخطارلم يحصل  اإذ «جاء في نص المادة 

في وقت تسليم البضاعة ووضعها في  أووكيله في ميناء التفریغ قبل  أوالناقل  إلىالتلف  أو
 إلىهذا التسليم يعتبر  فإنستلامها طبقا لعقد النقل إهدة الشخص الذي يكون له الحق في ع

وفة بها في سند الناقل قد سلم البضائع بالكيفية الموص أن على قرینةيثبت العكس  أن
الفقرة الأولى والتي  92في المادة 9772لسنة  (2)، وأكدته أيضا إتفاقية روتردام » الشحن

وفقا لوصفها يفترض أن يكون الناقل في غياب ما يثبت العكس، قد سلم البضائع  « ورد فيها
الوارد قي تفاصيل العقد، ما لم يكن قد وجه إشعارا بحدوث هلاك أو تلف للبضائع يُبين 

الهلاك، أو التلف إلى الناقل، أو الطرف المنفذ الذي سلم البضائع قبل  ذلكالطبيعة العامة ل
ع وقت التسليم أو بعده، أو في غضون سبعة أيام عمل في مكان التسليم بعد تسليم البضائ

 » إذا لم يكن الهلاك أو التلف ظاهرا.

وتتفق كل من معاهدتي بروكسل وروتردام على مبدأ واحد، هو إفتراض وصول البضائع إلى 
الجهة المرسل إليها سالمة في حال عدم إرسال إخطار إلى المؤمن له، بحدوث الضرر 

 .(3) ضررخلال مدة معينة، الذي بدوره يقوم بإرساله إلى المؤمن لغاية إثبات ال

                                                             
 في صلاحية السفينة للملاحة، ،التأمينفي عقد  ةثبات في التأمين البحري، دراسة مقارنالسيد أبو الفتوح حفناوي، الإ (1)

 .221ص ،4224الإسكندریة لطباعة والنشر،شركة  الخسارة،الطبعة الأولي، إثباترابطة السببية وفي 
    .9772تفاقية الأمم المتحدة لعقود النقل الدولي للبضائع عن طریق البحر كليا أو جزئيا روتردام لسنة إ (2)
البحري، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون  التأمينشيرین عبد حسن يعقوب، الطبيعة القانونية للخطر في  (3)

 . 92ص ،9747 كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الخاص،
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إثبات الضرار في المكان والزمان المحددين ــ ب  

يتوجب على المؤمن له أن يثبت الأضرار في المكان والزمان المحددين في وثيقة التأمين 
 فإذا ثبت أن الضرر تحقق في وقت سریان العقد، فعلى المؤمن الإلتزام بالتعویض وإذا دفع

هذا الأخير بعدم مسؤوليته عن التعویض، وأن المؤمن له تعمد إحداث هذا الضرر فإنه 
مطالب أن يثب عكس ما جاء في دفتر يومية السفينة، والتقریر البحري ،ویشترط في دفتر 
اليومية الخاص بالسفينة، والتقریر البحري أن يكونا مؤكدان ومعتمدان من الجهات المعينة 

 .(1)بهما في مواجهة المؤمن  الإحتجاجه لكي يمكن للمؤمن ل

 إجراءات إثبات الضرر ــج 

 ذلكيلتزم المؤمن له بإثبات الضرر اللاحق بالشيء المؤمن عليه، وتقتضي الحكمة إجراء 
بحري لبناني لهذا الالتزام فيما يتعلق بالتأمين  277بحضور المؤمن ووكلائه وتتعرض المادة 

على البضائع بقولها على المتسلمين أن يتصلوا بالعملاء المؤمنين، أو بوكلائهم المذكورین 
في الوثيقة إذا وُجدو، وإلا فبالسلطة المحلية المختصة، لأجل الكشف عن الخسائر والهلكات 

 . (2)بحریة تحت طائلة عدم قبول الدعوى ال

كما رتبت الفقرة الثانية من نفس المادة، ودائما تحت طائلة البطلان بأن يتموا إجراءات هذه 
الكشوف خلال ثمانية أيام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم، أو 

من تاریخ  اتصرف ممثليهم، أو وكلائهم على أن لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما إبتداء
 . (3)ة إلى المحل المقصودوصول البضاع

من قانون التجارة  247كما تضمن أيضا القانون الأردني نفس الإجراءات، في نص المادة 
البحریة بما فحواه أن طلب الكشف يكون في مدة ثمانية أيام من تاریخ تسلم الأشياء بحيث لا 

ري في حق فإن هذه المهلة لا تس ذلكيتعدي في جميع الأحوال مدة ثلاثين يوما، ومع 

                                                             
 .127ص ، المرجع السابق، السيد أبو الفتوح حفناوي  (1)
 .412المرجع السابق ص  التأمين البحري، مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، (2)
 .412 المرجع نفسه ص (3)
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المؤمن له إذا إستطاع أن يثبت جهله بوقت وصول البضاعة، أو الشيء المؤمن عليه إلى 
 .(1)الميناء المقصود

 الضرار إثباتفي  التأمينثانيا: دور وثائق 
إثبات الأضرار  تكمن أهمية ودور هذه الوثائق، في أنها غالبا ما تحدد الطریقة التي يتم بها
، معين لإثبات (2)فهي تفرض على المؤمن له الإستعانة بخبير، أو بتعبير أدق مفوض عوار

الأضرار، وتحدد المهلة التي يجب فيها الإثبات تحت طائلة عدم قبول الدعوى ویحترم 
وكيل  القضاء هذا الشرط إحتراما دقيقا مع إستثناء حالة القوة القاهرة، وغالبا ما تعين الوثائق

اللویدز في المكان التي توجد فيه الأشياء المتضررة كخبير للخسارات، كما أن هذا الوكيل 
يعتبر وكيلا إتفاقيا للطرفين، وقد يعد أحيانا بمثابة وكيل عن المؤمن  فلا يرتبط بتقریره سوى 

 م من طرف الخبير، ویبقىالمؤمن دون المؤمن له، كما يجور للطرفين نقض التقریر المقد
 .(3)للمحكمة الحق المطلق بتقدير ما ورد في تقریره

والملاحظ أنه لا يترك للمؤمن له حق الخيار والمفاضلة بين الإتصال بوكلاء المؤمن 
المذكورین في وثيقة التأمين، وبين تعيين خبير بواسطة القضاء بل يحتم أولا الإتصال 

 .(4)لا في حالة عدم وجودهمبوكلاء الشركة، ولا يجوز تعيين خبير من طرف المحكمة إ
 لتزامالإخلال بهذا الإ جزاء  : ثالثا

هو سقوط حق المؤمن له في الرجوع على المؤمن، ولكن ليس  إن جزاء الإخلال بهذا الإلتزام
للمؤمن أن يطالب بسقوط حق المؤمن له في التعویض إذا كان الضرر اللاحق بالشيء 
المؤمن عليه ثابت ثبوتا أكيدا، وحائزا على حجية مطلقة في الإثبات، وصادر من سلطة 

 .(5)رسمية تتمتع بالخبرة الواسعة كمصلحة الجمارك مثلا

                                                             
 .927علي المقدادي، المرجع السابق، ص عادل (1)

الخسائر  إثباتكتشاف و لإ التأمينهو شخصية طبيعية أو اعتباریة معينة من طرف المؤمن في وثيقة  مفوض عوار: (2)
 /https://www.saa.dz/ar المقصود.الميناءأو إلي  ائع المشحونة أثناء الطریقعند وصول البض

  .419المرجع السابق، ص التأمين البحري، وائل أنور بندق ، ، كمال طه ىمصطف (3)
 .922ص ، المرجع السابق، المقدادي يعلعادل  (4)
 .411ص مرجع السابق،ال التأمين البحري، ، نور بندقأ، وائل  كمال طه ىمصطف (5)
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 خلاصة الفصل

في نهاية هذا الفصل، يمكننا القول أن إلتزامات المؤمن له غير المالية تتمثل في إلتزامين 
إثنين أولهما هو إلتزام المؤمن له بتقديم بيانات صحيحة عن الخطر المؤمن منه للمؤمن 

ثانية تطرقنا فيه إلى البيانات التي ألزم القانون المؤمن له بتقديمها من جهة، ومن جهة 
تعرضنا إلى جزاء الإخلال  بهذا الإلتزام، وبينا كل حالة على حدى، أما الإلتزام الثاني 
فيتمثل في إلتزام المؤمن له في المحافظة على مصالح المؤمن، إذ أن هذا الإلتزام يتفرع 
بدوره إلى عدة إلتزامات فرعية، قمنا بالتفصيل فيها بإسهاب بداية بالتطرق لمضمون كل 

 م، ونهاية إلى الجزاء المترتب عن الإخلال بكل واحد من هذه الإلتزامات.إلتزا
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من خلال هذا العرض المتواضع حاولنا تسلیط الضوء على إلتزامات المؤمن له في         

عن نظیرتها في بالنظر إلى أهمیة وتمیز هذه الإلتزامات  ،عقد التأمین البحري على السفینة

وبالنظر أیضا إلى ما تقدمه عقود التأمین من ضمان نستطیع من  ،باقي العقود الأخرى

عقود التأمین  خلاله أن نجزم بأنه هو المساهم الأول في الإنتشار الكبیر الذي عرفته

  .في نمو التجارة الدولیة وإزدهارها ذلكالمحلي والدولي، والمساهمة ك البحري على المستوى

أمین البحري على السفینة، فإن المشرع الجزائري كما ورغم هذه الأهمیة الكبیرة لت        

، لم یهتموا بتنظیم عقود التأمین البحریة ویحسب  باقي المشرعین في الدول الأخرى هو حال

علیهم أنهم لم یمنحوا عنایة كبیرة لهذه الإلتزامات، ولم یفردوا لها مساحة كبیرة من القوانین 

والمؤمن له غیر متوازنة من حیث الحقوق مما ساهم في جعل العلاقة بین المؤمن 

رغم قلة النصوص القانونیة التي تظبط عقود و والواجبات، وبالعودة إلى المشرع الجزائري، 

 ما یسمى 2006لسنة  04-06ستحدث في تعدیلات القانون نجده قد إ التأمین البحري

ح المؤمن له بلجنة الإشراف على التأمینات، والذي یهدف من خلالها إلي حمایة مصال

ومراقبة العملیات التأمینیة التي یقوم بها المؤمن، في محاولة منه لتدارك هذا النقص الفادح 

وكان من واجب المشرع سن  ،ر كافيجراء غیهذا الإ یبقى ذلكومع  في النصوص،

  .هذه اللجنة إنشاء جانب جدیدة لتنظیم العملیات التأمینیة إلىستحداث قوانین وإ 

وجدنا أن هذه الإلتزامات  سواء كانت مالیة او غیر مالیة  هذه الدراسة أیضا خلال ومن   

 من خصوصیات عن باقي العقود الأخرىها لما ل ذلكتعقیدا، و   الإلتزاماتمن أكثر تعتبر 

لها مدلول قانوني صریح حتوائها في الأغلب على عدة ضوابط ونصوص قانونیة لإ ذلكو 

، هذه النصوص تستمد أحكامها من بعض المبادئ   جتهد المشرعون في وضعهاومحكم إ

رض الواقع یختلف مع ما هو مثلا ، لكن تجسید هذا المبدأ في أكمبدأ حسن النیة  

نه في كثیر من الأحیان یتم إثبات سوء نیة أ ه قانونا، و یعتبر أمرا صعبا إذعلیمنصوص 

 لتزام بالعقد فإنالإي إجباریة ستناد إل، وبالإالمؤمن له في مختلف مراحل تكوین عقد التأمین

قدرة  لا یدعوا إلى الشك مدى ه من أثار قانونیة تعكس بصورة واضحة بماعلی ما ینشأ

الحفاظ  والدفاع عن  قوانین صارمة تهدف من ورائها إلى شركات التأمین، على ضبط

  .مصالحها
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أن نلم بكامل الثغرات القانونیة الموجودة فیه نجازنا لهذا الموضوع فقد حاولنا ،ومن خلال إ

نه من الواجب التعدیل فیها أو إضافة ه الثغرات القانونیة التي رأینا أها، هذعلیوتسلیط الضوء 

  .بعض النصوص القانونیة إلیها

 :هم النتائج المتوصل إلیها  من خلال هذه الدراسة مایليوأ

التأمین البحري على السفینة لا المؤمن له في عقد  إلتزاماتعالج مستقل ی غیاب قانون -

نه هو القانون الأقرب لتنظیم هذه الذي من المفترض أالقانون البحري الجزائري سیما في 

ات التأمینبین قانون  التأمین البحري على السفینةعقد  أحكامتبعثر بالتالي و الإلتزامات 

 .ي تارة أخرىتارة وبین القانون المدن 07-95الجزائري الأمر 

نعدام الثقة بین المؤمن له والمؤمن  أثناء التصریح بالبیانات المتعلقة بالخطر سواء قبل إ- 

 .وقوع الخطر أو بعد تحقق الخطر

دون مراعاة الأحوال المادیة  التأمینللمؤمن له بدفع أقساط  التأمینإلزام وإجبار شركات - 

 .لهمللمؤمنین 

الثقة المتبادلة وحسن النیة في  علىوضع المشرع لبعض النصوص القانونیة معتمدا فیها - 

لتزام بهذه لعدم الإ وبالتالي فتح الباب على مصرعیه العلاقة بین المؤمن والمؤمن له

 .النصوص

ار عتبمختلف جوانب العقد بإ علىحتكاریة التي تجعل المؤمن یسیطر ویهیمن الصفة الإ- 

عان، فالمؤمن یضع شروط العقد مقدما والمؤمن له البحري على السفینة عقد إذ عقد التأمین

 .لا یملك إلا أن یقبل هذه الشروط أو یرفضها

 :التي خرجنا بها من هذه الدراسة هي الإقتراحات

وینظم ویتطرق لموضوعات التأمین مشروع قانون مستقل بذاته یعالج  نقترح تأسیس-  

  .البحري على السفینة فقط
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نقترح أیضا أن یغیر المشرع من نظرته تجاه الجزاءات خاصة في ما یخص الإلتزام  -

بتجریم هذه التصریحات  ذلكه و علیبالتصریح بالبیانات الحقیقة والجوهریة للشيء المؤمن 

  .الكاذبة ووضع  غرامات وعقوبات جزائیة لها

 ذلكوخاصة على السفینة و نقترح إتباع نظام لتكوین الفرد في مجال التأمینات البحریة  -

بإنشاء معاهد متخصصة في میدان التأمینات لرفع من كفاءة شركات التأمین وبالتالي تطویر 

قتصاد الوطني من حیث إنتشار عقود نعكس على الإالبحري والذي بدوره سی میدان التأمین

  .وإزدهار المبادلات التجاریة البحریة البحري التأمین

 

 

 

.وفیقهإنتهي بحمد االله وت  



 

                         
 قائمة المصادر و المراجع
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2014. 

   .1972 مطبعة الزهراء بغداد، ،01طبعة علما وعملا، التأمین لسیفي،احمد أبدیع . 4

البحري في التشریع والتطبیق ، دار الثقافة لنشر والتوزیع  التأمینبهاء بهیج شكري ، . 5

  .2009عمان،،

 .،1955البحري، ، مكتبة النهضة المصریة،  التأمینجمال الحكیم، . 6



 قائمة المصادر والمراجع
 

83 
 

في  ،التأمینفي عقد  ةالبحري، دراسة مقارن التأمینفي  ثباتالسید أبو الفتوح حفناوي، الإ. 7

شركة الإسكندریة  ،01الخسارة،الطبعة  إثباترابطة السببیة وفي  صلاحیة السفینة للملاحة،

  .1981مصر، لطباعة والنشر،

البیوع  ،النقل البحري  ،أشخاص الملاحة ،السفینة ،المقدادي ، القانون البحري يعلعادل . 8

دار الثقافة للنشر  الرابع،الإصدار  ،01طبعة البحري،  التأمین ،الحوادث البحریة،البحریة 

  .2009 ،عمان والتوزیع،

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، عقود الغرر، عقود . 9

، المجلد الثاني، دار النهضة  07بعةط التأمینالمقامرة والرهان والمرتب مدي الحیاة وعقد 

  . 1964العربیة ، القاهرة ،

دراسة .في شرح قانون التجارة الدولیة باسم محمد ملحم ، الوسیط ،عبد القادر العطیر. 10

   . 2009 عمان، ، الإصدار الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 01مقارنة ، ط

البحري وذاتیة نظامه القانوني، دراسة مقارنة بین القانون  التأمینبن غانم ،  على. 11

بن عكنون،  الجامعیة ،، دیوان المطبوعات 02بعةالجزائري والقانون الفرنسي، والانجلیزي، ط

  .2005 الجزائر،

إیجار ،أشخاص الملاحة البحریة،السفینة.محمد السید ألفقي، القانون البحري. 12

    .2007مصر، ، الإسكندریة،للنشر دار الجامعة الجدیدة ،النقل البحري.السفینة

الإسكندریة،  ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، التأمینمحمد حسین منصور، مبادئ قانون . 13

 .القاهرة ، دون سنة نشر

محمد عبد الفتاح ، عقد النقل البحري ، عقد نقل البضائع بحر، عقد نقل الأشخاص . 14

  .2005، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ، مصر  بحرا

موسوعة الفقه والقضاء والتشریع في  عقد الكفالة، ،التأمینمحمد عزمي البكري، عقد . 15

ون سنة د القاهرة ،  القانون المدني الجدید ، المجلد العاشر، دار محمود لنشر والتوزیع،

  .نشر

مكتبة  ،01طبعة محمد نصر محمد،الوجیز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة،. 16

  .1432 والاقتصاد، الریاض، القانون



 قائمة المصادر والمراجع
 

84 
 

   القاهرة ،ن. د . د  التجاري والاجتماعي، التأمینمحمد وحید عبد الباري، إدارة الخطر و . 17

1997.  

، مصر  ، الدار الجامعیة الضمان البحري ،البحري التأمین ، مصطفي كمال طه. 18

1996  .  

في القانون المصري، الفرنسي،  البحري التأمینبندق،  أنوروائل ،مصطفي كمال طه. 19

دار الإنجلیزي، اللبناني،الكویتي، السعودي،الأردني، اللیبي، القطري، البحریني، العماني، 

 .1992مصر، الفكر الجامعي،

، دیوان المطبوعات  03.طبعةالجزائري،  التأمینمعراج جدیدي، محاضرات في قانون . 20

  .2008بن عكنون، الجزائر،  الجامعیة،

من المسؤولیة المدنیة ، دراسة مقارنة،  تأمینموسي جمیل النعیمات، النظریة العامة لل. 21

  .2006 عمان، ، الإصدار الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،01بعةرسالة دكتوراه ، ط

 مقالات 

البحري، المجلة الجزائریة للقانون  التأمینالأطراف في عقد  إلتزاماتن، یدالصحراوي نور . 1

  .العدد الثامن، دون سنة نشرالبحري والنقل، 

البحري في الجزائر،المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل،  التأمینبن معروف فضیل، . 2

  .دون سنة نشر،الجزائر

في الغیر  علىمحل المؤمن له في الرجوع  التأمینبن غالم بومدین،حق حلول شركات . 3

 ،2مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة جامعة تلمسان،المجلد الخامس،العدد  البحري، التأمین

  .2019-06-05تاریخ النشر  ،2019جوان 

الغیر المسئول عن  على، حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه ىزینب موس. 4

، كلیة الحقوق، 1قسنطینة منتوري الإخوةمجلة الشریعة والاقتصاد، جامعة  الضرر،

  .2017دیسمبر ،12العدد



 قائمة المصادر والمراجع
 

85 
 

 علىعمار كریم كاظم ، ناریمان جمیل نعمة، الجوانب القانونیة والعملیة لرجوع المؤمن . 5

، الغیر المسئول عن الضرر، الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة، جامعة الكوفة ،كلیة القانون

  دون سنة نشر

التجاري والإسلامي دراسة مقارنة،  التأمینأبو سرحان، مبدأ الحلول في  حمد شحدةأ. 6

  .2016، 04، الملحق43دراسات علوم الشریعة والقانون ،المجلد

الغیر في  علىناجي زهرة ، مبدأ حق الحلول القانون للمؤمن محل المؤمن له في الرجوع .   

  .، دون سنة نشر04للقانون البحري والنقل، العدد المجلة الجزائریة  البحري، التأمین

 المذكرات والرسائل الجامعیة  

 رسائل الدكتوراه  

الغیر المسئول عن الضرر في  علىحمد، مدي جواز رجوع المؤمن أبابا عمي الحاج  .1

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق، التأمینعقد 

  .2018-2017، 1الجزائرجامعة 

البحري، رسالة مقدمة لنیل شهادة  التأمینشرطي الخطر والمصلحة في  مولاي بالقاسم، .2

  .2018-2017الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقا ید، تلمسان،

 مذكرات الماجستیر  

 ، الأعمال، رسالة ماجستیر،فرع قانون السفینة، علىالبحري  التأمینمهري محمد أمین، .1

  .2002-2001،جامعة الجزائر،بن عكنون  كلیة الحقوق،

أطروحة لنیل  تیرة ، حقوق المؤمن المترتبة عن دفعه التعویض،أعبد الفتاح تیم  ىهد. 2

  . 2010 درجة الماجستیر، قانون خاص ، جامعة النجاح الوطنیة ، فلسطین،

البحري، رسالة لنیل درجة  التأمینشیرین عبد حسن یعقوب، الطبیعة القانونیة للخطر في . 3

  .2010كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الماجستیر في القانون الخاص،



 قائمة المصادر والمراجع
 

86 
 

فرع قانون . البحري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر التأمینصبرینة،عقد  یعقوبي.4

  .2017جامعة مولود معمري،.العقود

  مذكرات الماستر  

هیكل السفینة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  علىالبحري  التأمینمزیان خالد، عقد . 1

جامعة عبد  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،اتالتأمینو الحقوق ، تخصص المسؤولیة 

  .2017-2016مستغانم ، الحمید إبن بادیس،

السفینة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة  علىالبحري  التأمینمحمد، عقد  شیرود. 2

جامعة  السیاسیة، الحقوق والعلومكلیة  ،الماسترشهادة  علىاستكمالا لمتطلبات الحصول 

  .2018، البویرة ولحاج،امحند  أكلي

 البحوث  

 التأمین"شرعیته وأثاره، بحث مقدم إلى مؤتمر  محمد الصوا ،مبدأ حق الحلول معناه، على.1

مع مجمع  الأردن بالتعاون  ، جامعة"التعاوني أبعاده وأفاقة وموقف الشریعة الإسلامیة منه

  .2010-04- 12-11سیسكو، المنعقد خلال فترة إالفقه الإسلامي ومنضمة 

 التأمین مؤتمر وثائق إليبحث مقدم  دراسة مقارنة، حق الحلول، مبدأ ،المطیريدعیج . 2

  .2006التكافلي المنعقد في الكویت،
 مواقع الانترنت  
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عقد التأمین البحري هو عقد ملزم لجانبین یرتب إلتزامات متبادلة بین طرفي العقد، فالمؤمن 

هیئة معنویة منظمة قانونا، أما المؤمن له  عتبارهإدائما ما یكون ممثلا في شركات تأمین، ب

هو كل شخص طبیعي أو معنوي صاحب مصلحة سواء كان خاضعا للقانون الخاص أو 

ا دعلى ظهر السفینة متعه ،عتباره مالكا لسفینة أو للبضاعة المنقولة بحراإإما ب ،القانون العام

فالمؤمن ملزم بضمان ه یلإلتزامات الواقعة على ذمته، وعلن یؤدي اأفي نفس الوقت ب

التعویض في حالة تحقق الخطر المؤمن منه، في مقابل أن یلتزم المؤمن له بمجموعة من 

المتعلق  07-95من الأمر   118و 108الإلتزامات حسب ما جاء في نص المادة 

 :بالتأمینات، المعنون بالتأمینات البحریة، هذه الإلتزامات تنقسم إلى نوعان

لتزام بعدم م بدفع قسط التأمین حسب الكیفیات المحددة في العقد والإلتزاوهي الإ: ة الیم

لتزام الإ يلاالجمع بین تعویض المؤمن والتعویض الناتج عن دعاویه في مواجهة الغیر وبالت

  .بتمكین المؤمن من الحلول محله في كل دعاویه تجاه الغیر المسؤول عن الضرر

المتعلقة بالخطر المؤمن منه والتي  لجوهریةیانات التزام بالتصریح بالبوهي الإ: ة الیغیر م

لك بهذه البیانات في حالة تفاقم الخطر المضمون للمؤمن بتقدیر الخطر والتصریح كذتسمح 

لتزام بالمحافظة على مصالح وحقوق المؤمن، وهذا الذي یحصل أثناء سریان العقد، والإ

تقاء وتفادي الأخطار وإخبار المؤمن إلتزام بلتزام بدوره یتفرع إلى إلتزامات فرعیة منها الإالإ

لتزام بإبلاغ المؤمن بوقوع الحادث وتحقق الخطر، كما بزیادة الأخطار بالإضافة إلى الإ

یعتبر من إلتزامات المؤمن له أیضا التخفیف من أثار الحادث وإثبات الأضرار الحاصلة 

  .هیعل
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Abstract 

A marine insurance contract is a binding contract for two sides That 

arranges mutual obligations between the two parties to the contract  

,The insured is always represented in insurance companies ,as it is a 

legal organization organized legally . 

Either the insured is every natural or juridical person with an interest, 

whether it is subject to private law or common law ,either as an over 

for a ship or charge to transported by sea on the ship aboard 

pledging at the same time to fulfill the obligations of its lifetime ,and 

according by the insured is obligated to guarantee compensation in 

the event that the insured risk is realized in exchange for the insured 

committing to a set of obligations according to what was stated in the 

text of article 108and 118 of order 95_07 related to insurance 

,entitled marine insurance ,these obligations are divided into two 

types : 

Financial :which is the obligation to pay the insurance premium 

according to the conditions specified in the contract and the 

obligation not to combine compensation to the insured and 

compensation resulting from his claims against  others ,and thus the 

obligation to enable the insurer to replace him in all his claims 

against others responsible for the damage. 

Non financial : it is the commitment to declare the intrinsic data 

related to the insured risk from it, which allows the insured to 

estimate the risk and also to declare these data in the event of the 
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exacerbation of the secured risk that occurs during the vapidity of the 

contract, and the obligation to preserve the interests and rights of the 

insured, and this obligation in turn branches into sub_obligations, 

including the obligation to prevent and avoid notification and 

notification of the insured to increase the risks ,in addition to the 

obligation to inform the insured of the occurrence of the accident and 

the realization ,of the danger . 

It is also censured an obligation of the insured to mitigate the effects 

of the accident and the damages insured . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فھرس المحتویات
 

90 

 

  المحتویات فھرس

    الصفحة  وانــــــــــــالعن

رــــــــیدـــــر و تقـــــــــــشك  

داءـــــــــــإھ  

  راتـــــــــــــة المختصــــائمـــــق

  2  المقدمة

 الإلتزامات المالیة للمؤمن لھ: الفصل الأول
  

  9  إلتزام المؤمن له بدفع قسط التأمین: ولالمبحث الأ

  9  تحدید القسط :الأول المطلب

  9مفهوم القسط                                                                 : الفرع الأول

  9تعریف القسط                                                                         : أولا

  12                             عناصر القسط                                        : ثانیا

  15                                                       إحتساب القسط: الفرع الثاني

  15الهیئات المكلفة بتحدید القسط                                                          : أولا

  16                                                           السفینة قسط التأمین على إحتسابكیفیة : ثانیا

  18قابلیة القسط للتعدیل                                                           : الثالث الفرع

  18قاعدة عدم تغیر القسط                                                                 : أولا

  19                                                                   قابلیة القسط للتغییر :ثانیا

  20                                        الزیادة في القسط من خلال التأمین الإضافي       :ثالثا

  21الوفاء بقسط التأمین                                                    : المطلب الثاني

  22المدین بالقسط                                                              : الفرع الأول

  22تعریف المدین بالقسط                                                                :أولا

  24حقوق المؤمن له إلى الخلف العام والخاص                                   إنتقال: ثانیا

  25مكان و زمان دفع قسط التأمین                                              : الفرع الثاني
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  25  مكان دفع القسط: أولا

  25دفع القسط                                                                        زمان: ثانیا

  26التامین                                               جزاء الإخلال بدفع قسط : الفرع الثالث

  26                 إیقاف الضمان                                                         :أولا

  27فسخ العقد                                                                            : ثانیا

  28حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع علي الغیر                       : المبحث الثاني

  29حلول المؤمن محل المؤمن له                                                : الأول المطلب

  29مفهوم الحلول                                                                   : الفرع الأول

  29الحلول                                                                           تعریف: أولا

  30أساس الحلول                                                                        : ثانیا

  32                نطاق تطبیق الحلول                                                   : ثالثا

  33                             شروط الحلول                                : الفرع الثاني

  33وجوب وفاء المؤمن بمبلغ التأمین                                                      : أولا

  34تجاه الغیر                                              وجود دعوى تعویض للمؤمن له: ثانیا

  35الأثار المترتبة علي الحلول                                                     : الفرع الثالث

  35سقوط حق المؤمن له في الدعوى تجاه الغیر المسؤول                                   : أولا

  35حلول المؤمن محل المؤمن له في دعواه تجاه الغیر المسؤول                            : ثانیا

  36إنتفاء حق المؤمن في الرجوع المباشر علي الغیر المسؤول                              : ثالثا

  37                   دعوى الرجوع علي الغیر المسؤول                         : المطلب الثاني

  37شروط ممارسة دعوى الرجوع                                                   : الفرع الاول

  38محافظة المؤمن له علي حقه تجاه الغیر المسؤول                                      : أولا

  38تقدیم عقد الحلول یوم رفع الدعوى                                                      : ثانیا

  39إثبات الوفاء بتعویض التأمین                                                        : ثالثا

  40أثار دعوى الرجوع                                                            : الثاني الفرع

  40رجوع المؤمن علي الغیر في حدود مبلغ التأمین                                         : أولا

  41  على الغیر بالتعویض التكمیلي رجوع المؤمن: ثانیا

  42  تقید المؤمن بما هو مستحق في ذمة المسؤول: ثالثا
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  42  رجوع عدة مؤمنین علي الغیر المسؤول: رابعا

  43  مهلة ممارسة دعوى الرجوع: الفرع الثالث

  43  مدة التقادم: أولا

  44  إنقطاع التقادم ووقفه: ثانیا

  45  أثار التقادم: ثالثا

 الإلتزامات غیر المالیة للمؤمن لھ: الفصل الثاني
  

  49  الإلتزام بتقدیم بیانات صحیحة عن الخطر: المبحث الاول

  49  البیانات التي یلتزم المؤمن له بالتصریح بها: المطلب الأول

  49  البیانات المتعلقة بالخطر المؤمن منه: الفرع الأول

  49  تعریف الخطر: أولا

  50  بیانات الخطر الواجب التصریح بها: ثانیا

  53  )السفینة  (بالمال المؤمن علیه البیانات المتعلقة : الفرع الثاني

  53  تعریف السفینة: أولا

  54  البیانات المتعلقة بالسفینة: ثانیا

  55  جزاء الإخلال بهذا الإلتزام: المطلب الثاني

  56  شروط بطلان العقد: الفرع الأول

  56  المقصود بسكوت المؤمن له أو تقدیمه بیانات غیر صحیحة: أولا

  56الضرر اللاحق بالمؤمن وتغیر فكرة الخطر المضمون                                   : ثانیا

  57أثار بطلان العقد                                                             : الفرع الثاني

  58جزاء المؤمن له حسن النیة                                                             : أولا

  59جزاء المؤمن له سیئ النیة                                                            : ثانیا

  59                        الإلتزام بالمحافظة علي مصالح المؤمن              : المبحث الثاني

  60  الإلتزامات الرئیسیة: المطلب الأول

  60تفادي الخطر وعدم زیادة الأخطار                                              : الفرع الاول

  60واجب تفادي وقوع الخطر                                                              : أولا

  61واجب إخبار المؤمن بزیادة الأخطار                                                   : ثانیا

  63جزاء الإخلال بهذا الإلتزام                                                             : ثالثا

  64                             إخبار المؤمن بوقوع الحادث                       : الفرع الثاني

  64واجب إبلاغ المؤمن بالحادث                                                           : أولا
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  65محتویات الإخطار                                                                                                         : ثانیا

  66شكل الإخطار                                                                       :ثالثا

  66جزاء الإخلال بهذا الإلتزام                                                            : رابعا

  68التبعیة                                                         الإلتزامات: المطلب الثاني

  68تخفیف أثار الحادث                                                         : الفرع الأول

  68واجبات المؤمن له عند وقوع الحادث                                                 : أولا

  69حقوق المؤمن له عند تنفیذ هذه الواجبات                                           : یاثان

  71جزاء الإخلال بهذا الإلتزام                                                            : ثالثا

  71إثبات الأضرار                                                              : الثاني الفرع

  71الجهة التي یقع علیها عبء الإثبات                                                  : أولا

  74                دور وثائق التأمین في إثبات الأضرار                                 : ثانیا

  74جزاء الإخلال بهذا الإلتزام                                                          : ثالثا

  77  خاتمة

  81قائمة المصادر والمراجع                                                                   

  88  ملخص

  91فهرس المحتویات                                                                          
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